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الملخص
ــم مــدى جــدارة عميلــه الائتمانيــة، أي يقيــم مــدى كــون العميــل طالــب التمويــل أهــلاً لأن      يتعيــن علــى المصــرف أن يقُيّّ
يمُنــح تمويــلاً مــن المصــرف مــن عدمــه، وتقييــم تلــك الجــدارة يتعيــن أن يكــون بنــاءً علــى أســباب ووقائــع حقيقيــة حتــى إذا 
مــا أثيــرت مســؤوليته أمكــن للمصــرف دفــع مســؤوليته اســتناداً إلــى أن قــراره بالموافقــة علــى منــح التمويــل أو رفضــه للمنــح 

لــه مــا يبــرره مــن أســباب ووقائــع.

إذاً فالاســتعلام الائتمانــي؛ هــو الأســاس الــذي ينطلــق منــه متخــذ القــرار الائتمانــي لتكويــن رأيــه عــن أهليــة طالــب التمويــل 
الائتمانيــة، والمشــرع الإماراتــي بإصــداره قانــون المعلومــات الائتمانيــة يكــون قــد أضــاف إضافــة كبيــرة لآليــات الاســتعلام 

الائتمانــي، وذلــك مــن خــلال إنشــاء شــركة متخصصــة تحتكــر عمليــات الاســتعلام الائتمانــي.

ــدد  ــا، كنتيجــة لتع ــي يحتويه ــات الت ــرة المعلوم ــدة، نتيجــة لوف ــد عدي ــة للمصــارف فوائ ــات الائتماني ــر المعلوم ــق تقري ويحق
ــم  ــن تقيي ــي م ــرار الائتمان ــن متخــذ الق ــي تمك ــر، والت ــة للتقري ــرة المعلوماتي ــق الوف ــا يحق ــات بم ــزودي الشــركة بالمعلوم م

ــا. ــات بصحته ــزود الشــركة بالمعلوم ــزم م ــث يلت ــة، حي ــل الائتماني جــدارة العمي

الكلمــات الدالــة: الائتمــان المصرفــي؛ الاســتعلام الائتمانــي؛ شــركات الاســتعلام؛ شــركة الاتحــاد للمعلومــات الائتمانيــة؛ 
شــركات التمويــل.
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Abstract
The bank shall assess its client’s creditworthiness; assess the extent to which the client requesting 
the financing is eligible to be granted the bank’s financing or not. Assessing such eligibility shall be 
based on real reasons and facts so the bank could defend such responsibility in case of prosecution, 
based on its decision to approve or reject funding and its justified reasons and facts.
On the other hand, the credit decision maker should be familiar with the previous transaction 
financing, because such information contributes to the formation of an opinion of the decision 
maker that in turn determines the offer of the fund or not.
So, the credit information is the base for the decision maker upon which the idea about the 
customer’s eligibility who demands credit funding is formed.
The Emirati legislative significantly contribute to the literature of credit information, through 
establishing a specialized company which monopoly credit information operation. Such credit 
information report offers the banks several benefits due to the abundance of information 
contained obtained from the companies several information suppliers. Such matter leads to 
information abundance needed by the report, enabling the credit decision-maker to assess the 
client’s eligibility, where the company’s provider abides by providing true information.

Keywords: Bank credit; credit inquiry; inquiry companies; al Etihad credit bureau; finance 
companies.

مقدمة
تقــوم المصــارف بوظيفتيــن رئيســيتين همــا قبــول الودائــع المختلفــة مــن المودعيــن )أشــخاص طبيعييــن أو اعتبارييــن( وتقديــم 
القــروض المختلفــة للمقترضيــن، فالمصــارف تقــوم باســتثمار أموالهــا المتاحــة بإقــراض العمــلاء لإنشــاء مشــروعات جديــدة أو 
ــي كل هــذه الأحــوال تعــد  ــدة، فالمصــارف ف ــر مشــروعات قائمــة فعــلاً والمشــاركة فــي رؤوس أمــوال مشــروعات جدي تطوي
ــن  ــا وم ــن جديته ــق م ــك للتحق ــراض وذل ــرار بالإق ــل اتخــاذ الق ــة للمشــروعات قب ــن دراســات الجــدوى الاقتصادي مجموعــة م
إمكانيــة تحقيــق أهدافهــا ومــن قــدرة هــذه المشــروعات علــى تســديد مــا يســتحق عليهــا مــن أمــوال لخدمــة أي مــن صــور التمويــل.

وإذا كان ذلــك الوضــع يصــدق فــي حالــة المصــارف فيمــا يتعلــق بقبولهــا للودائــع مــن المودعيــن، إلا أن الأمــر يختلــف تمامــاً 
فــي حالــة شــركات التمويــل الإســلامية، حيــث حظــر قــرار مجلــس إدارة المصــرف المركــزي رقــم 165/4/2004 بموجــب 
ــول  ــادئ الشــريعة الإســلامية قب ــاً لمب ــا وفق ــي تباشــر أعماله ــل الت ــى شــركات التموي ــادة الرابعــة عل ــة مــن الم ــرة الثاني الفق
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الودائــع أو القــروض مــن الأفــراد وكذلــك فتــح حســابات مــن أي نــوع وبــأي شــكل للأفــراد، قاصــراً بالتالــي قبــول الودائــع 
لشــركات التمويــل علــى الأشــخاص الاعتبارييــن وذلــك ســنداً للبنــد الرابــع مــن الفقــرة الأولــى مــن المــادة الثالثــة مــن القــرار.

ولمــا كان الائتمــان هــو جوهــر النشــاط الاقتصــادي، فــإن رشــادة القــرارات المتعلقــة بــه هــي فــي ذاتهــا أكبــر وســيلة لحمايــة 
الاقتصــاد القومــي والقطــاع المالــي والمصرفــي وكذلــك اســتقراره، والخطــوة الأولــى لمواجهــة مخاطــر المســتقبل تتمثــل فــي 
توفيــر المعلومــات الائتمانيــة وضمــان ســلامتها وحســن اســتخدامها، ولمــا كان هنــاك فاصــل زمنــي بيــن تاريــخ منــح الائتمــان 
وتاريــخ الوفــاء بــه مــن جانــب المقتــرض فــإن ذلــك يعنــي فــي ذاتــه وجــود مخاطــر، فالمخاطــرة تنجــم عــن احتماليــة تغيــر 

الوضــع المالــي للمقتــرض والــذي قــد يعجــزه عــن الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه المقــرض.

بالتالــي فــإن إلمــام المقــرض بكافــة المعلومــات عــن المقتــرض يمكنــه بــلا أدنــى شــك مــن اتخــاذ قــراره بالمنــح مــن عدمــه، 
ويتحقــق ذلــك مــن خــلال الاســتعلام الائتمانــي فهــو أحــد أهــم الدعائــم التــي يقــوم عليهــا التمويــل الجيــد، ولا شــك أن خطــوة 
المشــرع الإماراتــي بســنه القانــون الاتحــادي رقــم 16 لســنة 2010 بشــأن المعلومــات الائتمانيــة ومــا تلاهــا مــن صــدور قــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم 16 لســنة 2011 باعتمــاد النظــام الأساســي لشــركة الاتحــاد للمعلومــات الائتمانيــة، وصــدور اللائحــة 
التنفيذيــة للقانــون المشــار إليــه بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 16 لســنة 2014 وتعديلهــا الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
29 لســنة 2016، ســيكون لتلــك الخطــوة أثــر كبيــر فــي تغييــر آليــات الاســتعلام الائتمانــي، وذلــك مــن خــلال إنشــاء شــركة 

متخصصــة تحتكــر عمليــات الاســتعلام الائتمانــي.

لا ريــب فــي أن تقريــر المعلومــات الائتمانيــة يحقــق فوائــد جليلــة للمقرضيــن خصوصــاً شــركات التمويــل وذلــك لقلــة مــا 
لديهــا مــن أمــوال تقدمهــا كائتمــان مقارنــة بالمصــارف، وذلــك نتيجــة للحظــر المقــام عليهــا بقبولهــا للودائــع مــن الأفــراد أو 

فتــح حســابات لهــم، ممــا يعنــي أن حاجــة شــركات التمويــل لتقييــم جــدارة العميــل الائتمانيــة أكثــر مــن المصــارف.
ويحقــق تقريــر المعلومــات الائتمانيــة للمســتعلم فوائــد عديــدة نتيجــة لوفــرة المعلومــات التــي يحتويهــا، وذلــك نتيجــة لتعــدد 
مــزودي شــركة المعلومــات الائتمانيــة بمــا يحقــق الوفــرة المعلوماتيــة للتقريــر والتــي تمكــن متخــذ القــرار الائتمانــي مــن تقييــم 

جــدارة العميــل الائتمانيــة.

مشكلة البحث:-
تتمثــل مشــكلة البحــث فــي أن أحــد وظائــف المصــارف وشــركات التمويــل المصرفــي الإســلامي تتمثــل فــي منــح الائتمــان 
للعمــلاء، ومانــح الائتمــان ســواء أكان مصرفــاً أم شــركة تمويــل إســلامي قــد تثــار مســؤوليتهم بصــدد ذلــك الائتمــان ســواء 
اتخــذ قــراراً بمنــح الائتمــان أو اتخــذ قــراره بعــدم منــح الائتمــان ففــي كلا الحالتيــن قــد تثــور المســؤولية، فتثــور مســؤولية 
الجهــة المانحــة للتمويــل فــي حالــة قبــول طلــب التمويــل إن كان القــرار لــم يرتكــز علــى أســباب ووقائــع دعتــه لاتخــاذ القــرار 
بالموافقــة علــى منــح الائتمــان ممــا أدى لزيــادة تعثــر العميــل واتســاع دائــرة مديونيتــه ممــا حــدا بدائنــي العميــل لمقاضــاة مانــح 

الائتمــان عــن خطئــه فــي اتخــاذ قــرار بالموافقــة علــى منــح التمويــل.

كمــا قــد تثــور مســؤولية الجهــة المانحــة للتمويــل فــي حــال اتخاذهــا قــراراً بالرفــض إذا كان قــرار الرفــض لا يســتند إلــى 
أســباب ووقائــع تدعــو إلــى الرفــض، ممــا يعنــي أن المصــرف متعســف فــي رفضــه منــح الائتمــان لطالبــه.

ويتعيــن علــى المصــرف أو شــركات التمويــل المصرفــي الإســلامي والحــال كذلــك أن يقيــم مــدى جــدارة العميــل الائتمانيــة 
فــي منحــه الائتمــان مــن عدمــه، ولــن يتأتــى ذلــك  إلا مــن خــلال الاســتعلام عــن طالــب الائتمــان، وتأتــي شــركات الاســتعلام 
ــم مــدى  ــة بمــا يمكنهــم مــن تقيي ــراً عــن معامــلات العميــل الائتماني ــدم للمصــارف وشــركات التمويــل تقري المتخصصــة لتق

الجــدارة الائتمانيــة لطالــب الائتمــان.

وبالتالــي تتمثــل المشــكلة التــي يتناولهــا البحــث تحديــداً فــي مــدى مســاهمة تقريــر المعلومــات الائتمانية فــي صناعــة القرارات 
الائتمانيــة أو بالأحــرى مــدى قــدرة تقريــر المعلومــات الائتمانيــة فــي تحديــد مــدى جــدارة العميــل الائتمانيــة.
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أدبيات الدراسة:-
د. عاشــور عبــد الجــواد عبــد الحميــد، دور البنــك فــي خدمــة تقديــم المعلومــات دراســة مقارنــة فــي القانونيــن المصــري   .1
والفرنســي، اســتهدفت الدراســة التعــرض لأحــد خدمــات المصــارف ألا وهــي خدمــة تقديــم المعلومــات وتعــرض المؤلــف 

لشــركات الاســتعلام المتخصصــة كأحــد مصــادر حصــول البنــك علــى المعلومــات لتقديمهــا إلــى طالــب تلــك الخدمــة.
ــرار  ــة للمســؤولية عــن الق ــة والفني ــب القانوني ــي حســنين، الجوان ــد عل ــل و حســن محم ــي الطوي ــم عل دراســة عبدالحكي  .2
الائتمانــي فــي البنــوك، وتعرضــت الدراســة لحــدود ونطــاق المســؤولية عــن القــرار الائتمانــي ســواء فــي مرحلــة صنــع 
القــرار الائتمانــي أو مرحلــة متابعتــه بعــد اتخــاذ قــرار منــح التمويــل، كذلــك المســؤولية المدنيــة والجنائيــة والإداريــة عــن 
القــرار الائتمانــي، كمــا تعرضــت الدراســة لأركان مســؤولية البنــك عــن الائتمــان الممنــوح ســواء مســؤولية البنــك بصفتــه 
مســؤولا عــن أعمــال تابعيــه أو مســؤولية متخــذ قــرار المنــح شــخصياً، كذلــك تعرضــت الدراســة لضوابــط وشــروط نفــي 
المســؤولية عــن كلا مرحلتــي الائتمــان ســواء مرحلــة صنــع القــرار الائتمانــي أو مرحلــة متابعــة الائتمــان بعــد صــدور 

قــرار المنــح.
والتــي   )Daisy P.K, A Study on Credit Information Bureau )INDIA( Limited )CIBIL دراســة  .3
تعــرض فيهــا الباحــث بالدراســة والتحليــل للمعلومــات المتولــده مــن تقريــر المعلومــات الائتمانيــة الصــادر عــن شــركة 
المعلومــات الائتمانيــة الهنديــة وأهميتهــا الاقتصاديــة وكذلــك مدلولهــا وتأثيرهــا الاقتصــادي. ورغــم أن الدراســة المشــار 
إليهــا تعرضــت لتقريــر المعلومــات الائتمانيــة الصــادر عــن شــركة المعلومــات الائتمانيــة الهنديــة إلا أن أهميتــه تنبــع مــن 

كــون الأســاس الــذي تنبنــي عليــه تقاريــر المعلومــات الائتمانيــة يــكاد يكــون ثابتــا.

أسئلة الدراسة:-
تستهدف الدراسة الإجابة على الأسئلة التالية:-

ماهي شركة المعلومات الائتمانية وما هي وظائفها.  -
ما هو الشكل القانوني لشركة المعلومات الائتمانية.  -

ــا  ــي لا يحتويه ــات الت ــي البيان ــا ه ــر وم ــا التقري ــي يحتويه ــات الت ــي البيان ــا ه ــة، وم ــات الائتماني ــر المعلوم ــو تقري ماه  -
التقريــر.

كيف يساعد تقرير المعلومات الائتمانية متخذ القرار الائتماني في اتخاذ القرار الائتماني.  -
ما هي حاجة المصارف عموماً وشركات التمويل المصرفي الإسلامية خصوصاً لتقرير المعلومات الائتمانية.  -

مــا هــو دور تقريــر المعلومــات الائتمانيــة فــي مســؤولية المصــارف وشــركات التمويــل المصرفــي الإســلامية عــن منــح   -
الائتمــان.

منهجية الدراسة:-
ســيتبع الباحــث كمنهــج للدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي المقــارن؛ حيــث يعتمــد المنهــج الوصفــي علــى تفســير الوضــع 
القائــم وهــو كمنهــج يتعــدى مجــرد جمــع بيانــات وصفيــة حــول مشــكلة مــا إلــى التحليــل والربــط والتفســير لهــذه البيانــات 
واســتخلاص النتائــج منهــا، وبالتالــي فــإن المنهــج الوصفــي فــي الدراســة ســوف يكــون لــه أهميــة بالغــة حيــث إن المشــكلة 
ــة شــركات  ــي لخدم ــة الاســتعلام الائتمان ــم خدم ــي تنظي ــة ف ــات الائتماني ــر المعلوم ــي دور تقري ــل ف ــية للبحــث تتمث الأساس
التمويــل المصرفــي الإســلامي والتــي تحتــاج لتقييــم الجــدارة الائتمانيــة لعملائهــا أكثــر مــن البنــوك نظــراً لكــون أصولهــا أقــل 
مــن نظيراتهــا مــن المصــارف وســوف يســتعين الباحــث لغايــة تحقيــق المنهــج التحليلــي بالمقارنــة بيــن القانــون الإماراتــي 

وبعــض القوانيــن العربيــة لاســيما القانــون المصــري.

وسوف يتبع الباحث التقسيم الثنائي بحيث نقسم الدراسة إلى مبحثين:-
المبحث الأول: الاستعلام الائتماني وقيمته القانونية للتمويل المصرفي التقليدي والإسلامي.

المبحث الثاني: أثر خدمات شركة المعلومات الائتمانية على صناعة الائتمان المصرفي.
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دور قانون المعلومات الائتمانية الإماراتي في تنظيم الاستعلام الائتماني لخدمة شركات التمويل المصرفي الإسلامي

المبحث الأول:
الاستعلام الائتماني وقيمته القانونية للتمويل المصرفي التقليدي والإسلامي

تمهيد وتقسيم:-
الائتمــان والمخاطــر وجهــان لعملــة واحــدة، فــلا يوجــد ائتمــان بغيــر مخاطــر، ســواء أكان التمويــل إســلامياً أم ربويــاً فكلاهمــا 
لا ينفــك عــن المخاطــر حيــث لا ائتمــان بــلا مخاطــر )المطلــب الأول(، وتتجلــى وظيفــة الباحــث الائتمانــي فــي تحجيــم تلــك 
المخاطــر أو بتعبيــر آخــر الحــد منهــا، ولــن يتمكــن الباحــث الائتمانــي مــن ذلــك إلا مــن خــلال دراســة حالــة العميــل والتــي 
مــن خلالهــا يقُيّــم الباحــث الائتمانــي حجــم المخاطــر المتولــدة عــن ذلــك التمويــل وبالتالــي وعلــى هــدي مــا تســفر عنــه تلــك 
الدراســة؛ يتخــد قــراره بمنــح التمويــل مــن عدمــه، وتلــك الدراســة لا تتحقــق إلا بالاســتعلام عــن العميــل، لذلــك ســوف يتعيــن 
التعــرض للتعريــف بالاســتعلام الائتمانــي )المطلــب الثانــي(، ثــم لأهميتــه القانونيــة والتــي تتوافــر أيــاً كان نــوع التمويــل أي 
ســواء كان إســلامياً أم غيــر ذلــك )المطلــب الثالــث(، وأخيــراً مكانــة الاســتعلام الائتمانــي كضابــط تمويلــي إســلامي وتقليــدي 

ســواء فــي القانــون الإماراتــي أو القانــون المقــارن )المطلــب الرابــع(.

المطلب الأول:-
مخاطر التمويل المصرفي التقليدي والإسلامي

أســتناداً للفقــرة الأولــى مــن المــادة الثالثــة مــن القانــون الاتحــادي رقم 6 لســنة 1985 في شــأن المصــارف والمؤسســات المالية 
والشــركات الاســتثمارية الإســلامية، فــإن للمصــارف الإســلامية الحــق فــي مباشــرة جميــع أو بعــض الخدمــات والعمليــات 
المصرفيــة والتجاريــة والماليــة والاســتثمارية، كمــا يكــون لهــا الحــق فــي مباشــرة جميــع أنــواع الخدمــات والعمليــات التــي 
تباشــرها المصــارف المنصــوص عليهــا فــي القانــون الاتحــادي رقــم 10 لســنة 1980م)1(، وللمؤسســات الماليــة والشــركات 
ــات التســليف  ــام بعملي ــي القي ــة مــن المــادة المشــار إليهــا ف ــرة الثاني الاســتثمارية الإســلامية الحــق أيضــاً ســنداً لأحــكام الفق

والإقــراض وغيرهــا مــن العمليــات الماليــة وأيضــاً تلقــي الودائــع النقديــة لاســتثمارها طبقــاً لأحــكام الشــريعة الإســلامية.
واستناداً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 165/6/2004م بشأن نظام شركات 
بما  التمويل  أعمال  كافة  المصرفي ممارسة  التمويل  لشركات  فإن  الشريعة الإسلامية  لمبادئ  وفقاً  نشاطها  تمارس  التي  التمويل 
يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومن ذلك تقديم التمويل اللازم لأغراض شخصية أو استهلاكية وتمويل التجارة والأعمال وفتح 

الاعتمادات المستندية وإصدار الكفالات وخطابات الضمان وغيرها من صور التمويل.

ــات  ــى وجــه ســواء يقومــان بعملي ــل المصرفــي الإســلامية عل ــإن المصــارف ومؤسســات التموي ــى مــا ســبق؛ ف واســتناداً إل
الإقــراض)2(، والاختلافــات بينهمــا متعــددة خصوصــاً فــي صيــغ التمويــل كنتيجــة طبيعيــة للاختــلاف بيــن التمويــل الربــوي 
والإســلامي، ففــي المصــارف ومؤسســات التمويــل غيــر الإســلامية يلجــأ العميــل إلــى طلــب التمويــل والــذي يتقاضــى عنــه 
المصــرف أو مؤسســة التمويــل فوائــد فضــلاً عــن العمــولات والمصروفــات وذلــك بغــض النظــر عــن نتيجــة النشــاط الــذي 
ــي  ــاء ف ــن العلم ــا المحــرم شــرعاً )3(، ولا خــلاف بي ــد الرب ــد تع ــك الفوائ ــه؛ أي ســواء كســب التاجــر أم خســر وتل ــم تمويل ت
ــا  ــن رب ــا عي ــى أنه ــرض لا خــلاف عل ــي الق ــادة المشــروطة ف ــاً شــرعاً فالزي ــاً محرم ــا رب ــة كونه ــد المصرفي مســألة الفوائ
الجاهليــة المجمــع علــى تحريمــه وهــو مــا نــزل القــرآن الكريــم بمنعــه فــي آيــات الربــا)4(، لذلــك فــإن هــذا الأســلوب لا تمارســه 
المصــارف وشــركات التمويــل المصرفــي الإســلامية كونهــا ملتزمــه بأحــكام الشــرع الحنيــف فــلا تتعامــل بالربــا لا أخــذاً ولا 

.)5(ً عطــاءً وتلجــأ إلــى عقــود شــرعية تحقــق بهــا غايتهــا دون الوقــوع فــي المحظــور شــرعا

قانون المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.  -1

د. جاسم بن سالم الشامي، ضوابط المصارف الإسلامية والمعاملات فيها وفقاً للقانون الاتحادي رقم )6( لسنة 1985م في شأن المصارف والمؤسسات   -2
المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، ص ـ6

.http://www.saaid.net/book/open.php?book=1813&cat=96  

د. عاشور عبدالجواد عبدالحميد، البديل الإسلامي للفوائد المصرفية الربوية، دار الصحابة للتراث بطنطا، الطبعة الأولى، 1992م، ص42  -3

د. محمد علي القري، الإبداعات في عمليات وصيغ التمويل الإسلامي وانعكاسات ذلك على صورة مخاطرها، بحث مقدم إلى الملتقى السابع   -4
إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عمان- الأردن، 9/2004-27-25م، ص 4.

د. عاشور عبدالجواد عبدالحميد، مرجع سابق، ص 42.  -5
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عوض

الإصدار الأول، السنة الثانية، 2018

وتتعــد صــور التمويــل المصرفــي إلــى المضاربــة والمرابحــة والمشــاركة والإجــارة والســلم والاســتصناع وغيرها)6(مســتهدفة 
فــي جميعهــا العمــل بمقتضــى أحــكام الشــريعة الإســلامية.

ونخلــص ممــا تقــدم أنــه لا خــلاف علــى امتهــان المصــارف وشــركات التمويــل المتخصصــة ســواء أكانــت تعمــل بمقتضــى 
ــدف  ــلاف اله ــة لاخت ــة طبيعي ــة كنتيج ــغ التمويلي ــلاف الصي ــع اخت ــان م ــاط الائتم ــلامية)7( أم لا، لنش ــريعة الإس ــكام الش أح
المبتغــى مــن التمويــل ففــي الأولــى تمويــلاً بفائــدة أجمــع الفقهــاء علــى تحريمهــا شــرعاً والثانيــة تنــأى عــن دائــرة الفائــدة 

ــغ تتفــق مــع تعليمــات الشــريعة الإســلامية. المحرمــة شــرعاً بصي

وليــس هنــاك شــك، فــي أن المصــارف ومؤسســات التمويــل ســواء أتعمــل بمقتضــى أحــكام الشــريعة الإســلامية أم لا تتعــرض 
للمخاطــر)8( التــي تشــكل جــزءاً لا يتجــزأ مــن العمليــة الائتمانيــة)9( فمــن الأســس المنهجيــة التــي يقــوم عليهــا العمــل المصرفــي 
الإســلامي القواعــد الفقهيــة، ومنهــا "الغنــم بالغــرم" و "الخــراج بالضمــان" حيــث تؤكــد تلــك القواعــد علــى أهــم ســمة مــن 
ســمات رأس المــال فــي الإســلام ألا وهــي الاســتعداد لتحمــل المخاطــر)10(، ولا ســبيل لمجابهــة تلــك المخاطــر إلا بتقييدهــا 

وتحديدهــا بحيــث تكــون فــي حدودهــا الآمنــه.

وبالتالــي؛ فــإن الضوابــط الواجــب مراعاتهــا حــال منــح التمويــل -ســواء أكان التمويــل متوافقــا مــع أحــكام الشــريعة الإســلامية 
ــي  ــط هــو وضــع المخاطــر ف ــة الضواب ــل)11(، لأن غاي ــن مــن صــور التموي ــي كلا الصورتي مــن عدمــه- يجــب مراعاتهــا ف

حدودهــا الآمنــه والتــي تحقــق مصلحــة الممــول.

وبالتالــي؛ وحيــث توصلنــا أن المصــارف ومؤسســات التمويــل ســواءً أكانــت تباشــر نشــاطها فــي إطــار إســلامي أم لا فيتعيــن 
التزامهــا بضوابــط منــح الائتمــان المصرفــي والتــي يتمثــل عمادهــا الأساســي فــي الاســتعلام الائتمانــي.

المطلب الثاني:-
التعريف بالاستعلام الائتماني

يعــرف الاســتعلام بأنــه "الجهــد المنظــم المتواصــل وفــق ضوابــط مســتقرة ومفاهيــم محــددة وأســاليب متنوعــة بهــدف إمــداد 
صانــع القــرار الائتمانــي بكــم متدفــق مــن البيانــات والمعلومــات بالحجــم والشــكل والتكلفــة المناســبة")12( ، وعرفــه جانــب آخــر 

مــن الفقــه بأنــه "هــو طلــب المعلومــات عــن شــخص معيــن مــن مصــادر مختلفــة أهمهــا الجهــات التــي يتعامــل معهــا")13(.

ويعد الالتزام بالاستعلام عمل إيجابي يتمثل في جمع المعلومات من مصادرها المختلفة بهدف تكوين صورة واضحة وكاملة 

د. محمد علي القري، مرجع سابق، ص9.  -6

د. جاسم بن سالم الشامي، مرجع سابق، ص 22-21 و ص 25-26.  -7

د. محمد علي القري، مرجع سابق، ص 7-8.  -8

حول المخاطر التي يتعرض لها المصارف غير الإسلامية والمصارف الإسلامية انظر، د. محمد محمود مكاوي، البنوك الإسلامية ومأزق   -9
بازل من منظور المتطلبات والاستيفاء ، دار الفكر والقانون، المنصورة، ط. 2013، ص 13-30

حيث تتمثل المخاطر التي تتعرض لها المصارف غير الإسلامية إلى )المخاطر الائتمانية-مخاطر السيولة-المخاطر التشغيلية- مخاطر السوق-   
مخاطر سعر الفائدة- مخاطر الصرف- المخاطر التجارية- خطر الملاءة المالية- الخطر التجاري-المخاطر الدولية والمخاطر السياسية( أما 

المخاطر التي تتعرض لها المصارف الإسلامية فهي )مخاطر مصادر الأموال- مخاطر صيغ التمويل- مخاطر العملاء- مخاطر السوق- 
المخاطرالتشغيلية(.

د. محمد محمود مكاوي، مرجع سابق، ص 23.  -10

د. محمد محمود مكاوي، مرجع سابق، ص 199-200.  -11

د. عبدالحميد الشواربي ومحمد عبد الحميد الشواربي، إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية والقانونية،)الإسكندرية: منشأة   -12
المعارف، ط. 2002(، ط.1، ص 230.

ومشار إليه أيضاً لدى أحمد غنيم، التسهيلات والقروض المصرفية، )بورسعيد: غير معلوم دار النشر، ط. 2011(، ط1، ص 131.

د. محيي الدين إسماعيل علم الدين، موسوعة أعمال البنوك،)القاهرة، دار النسر الذهبي للطباعة، ب ت(،ط 3، ج 1 ص 281.  -13
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دور قانون المعلومات الائتمانية الإماراتي في تنظيم الاستعلام الائتماني لخدمة شركات التمويل المصرفي الإسلامي

عن العميل طالب التمويل والعملية موضوع التمويل)14(، ويسند إلى إدارة الاستعلام بالبنوك وشركات التمويل مهمه الاستعلام 
عن العملاء حيث تسند إليها عملية تحديد، وتجميع، وفرز، وتصنيف، وتشغيل، وتحليل كافة البيانات التي تكون الإدارة بشكل 
عام أو إدارة الائتمان بشكل خاص في حاجة إليها، واستخلاص المعلومات الفعالة منها، وإرسال المعلومات إلى متخذ القرار 

بالشكل الذي يتفق مع احتياجاته بالشمول والنوعية المطلوبة والتوقيت المناسب)15(.

ــة  ــوق المصرفي ــق بالس ــذي لح ــي ال ــي والفن ــدم العلم ــور والتق ــع التط ــف م ــتعلام وتتكات ــاط إدارة الاس ــالات نش ــوع مج تتن
ــالات هــي)16(:- ــك المج ــم تل ــاط الاقتصــادي، وأه وبالنش

جمع البيانات عن العملاء طالبي الاقتراض، والمتمتعين بالتسهيلات الائتمانية فعلاً.  -1
جمع البيانات عن الأنشطة الاقتصادية التي يرغب البنك أو مؤسسة التمويل في تمويلها والتي يمولها فعلاً.  -2

جمــع البيانــات عــن البنــك والمؤسســات الماليــة المنافســة فــي مجــال سياســات الائتمــان وكذلــك المزيــج الخدمــي الائتمانــي   -3
الــذي تقدمــه لعملائهــا وأي تطــورات تطــرأ علــى هــذا المزيــج.

ــاً بمــا يخــدم  ــة بغــرض تجميعهــا وتحديثهــا دوري ــات والمعلومــات الائتماني ــى البيان ــوع مصــادر الحصــول عل وتتعــدد وتتن
ــة)17(. ــى أكمــل صــورة ممكن ــي عل ــرار الائتمان ــة الق صناعــة وصياغــة ومتابعــة ورقاب

فالاستعلام الائتماني والحال كذلك؛ يهدف إلى تقييم مدى جدارة العميل أو بمفهوم آخر الإجابة على التساؤل التالي هل العميل 
أهلاً لأن يحصل على تقة البنك أو مؤسسة التمويل من عدمه؟ وللإجابة على ذلك التساؤل فإن إدارة الاستعلام بالبنوك وشركات 
 5C's التمويل تسعى للاستعلام عن عملائها من عدة جهات كي تكون عن العميل معلومات تخص خمسة مجالات وتعرف بال
وهي اختصار لـ شخصية العميل، كفائته، ملائته المالية، الضمانات المقدمة من جانبه، والظروف المحيطة بنشاط المقترض)18(.

وبالتالــي يتحقــق لمتخــذ القــرار الائتمانــي مــن خــلال الاســتعلام، المعلومــات التــي تمكنــه مــن اتخــاذ قــراره بمــا إذا كان العميل 
أهــلاً لأن يمنــح التمويــل مــن عدمــه، فــإدارة الاســتعلام إذاً بالنســبة لرجــل الائتمــان بمثابــة وحــدة الاســتطلاع الخارجيــة ، 
وتقريــر الاســتعلام الائتمانــي يشــكل أحــد المداخــل الرئيســية لصناعــة قــرارات الائتمــان وبدونــه لا يمكــن إصــدار القــرار 

.)19(ً وإذا صــدر بدونــه يكــون القــرار معيبــا

محسن أحمد الخضيري، الائتمان المصرفي منهج متكامل في التحليل والبحث الائتماني، )القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ط. 1987م(، ص   -14
.184

آيت وازو زينة، مسئولية البنك المركزي في مواجهة المخاطر المصرفية ، رسالة دكتوراة جامعة مولود معمري- تيزي ووزو، كلية الحقوق   -15
والعلوم السياسية 2012، ص 245.

د. عبدالحميد الشواربي ومحمد عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص 235.  -16

ومن تلك المصادر:-  -17
العميل نفسه أو العاملين لديه.  -1

المتعاملين مع العميل سواءً من موردي مستلزمات النشاط أو مستخدمي ناتج النشاط.  -2
المنافسين للعميل في مجال النشاط.  -3

المحيطين بالعميل من شركات ومؤسسات في نفس مجال النشاط.  -4
البنوك التي يتعامل معها العميل والتي سبق التعامل معها.  -5

الجهات الحكومية والرسمية التي لها اتصال أو علاقة بالعميل.  -6
سجلات العميل نفسه ودفاتره.  -7

نشرات الغرف التجارية واتحاد الصناعات والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.  -8
النشرات الإحصائية التي تصدرها الجهات الحكومية المعنية.  -9

الصحف اليومية.  -10
تقارير مجالس إدارات الشركات المساهمة ومراقبي الحسابات.  -11

مراكز تجميع المخاطر الائتمانية بالبنوك المركزية.  -12
وكالات الاستعلام العالمية.  -13

د. عبدالحميد الشواربي ومحمد عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص235-236.

.Character - capacity- Capital- Collateral- Conditions  -18

أحمد غنيم، مرجع سابق،ص 132.  -19
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عوض

الإصدار الأول، السنة الثانية، 2018

المطلب الثالث:-
الأهمية القانونية للاستعلام الائتماني

لا شك أن لعنصر الزمن أهمية بالغة في الائتمان، فالائتمان كما عرفه البعض "هو الثقة التي يوليها البنك لعميله في إتاحه مبلغ 
معين من المال لاستخدامه في غرض محدد خلال فترة محددة ويتم سداده بشروط محددة مقابل عائد مادي متفق عليه")20(، 
وبالتالي فإن هناك فارق زمني بين التاريخ الذي يمنح فيه البنك عميله مبلغ التمويل، والتاريخ الذي يؤدي العميل فيه ماعليه 
من دين ترصد بذمته للبنك، فاحتمالية تذبذب الوضع المالي للعميل بما يجعله غير قادر على الوفاء بما تعهد به لصالح البنك 
يشكل المعنى الحقيقي للمخاطرة، حيث إن البنك قد يفقد ليس فقط ما طمح فيه من عائد من عميله نتيجة لمنحه التمويل، بل إن 

البنك قد لا يتمكن من استرجاع رأس ماله الذي منحه للعميل.

والمخاطرة جزء أصيل في القرار الائتماني، وذهب البعض إلى أنه)21( من الناحية العملية يصعب إلى درجة الإستحاله أن نجد 
قراراً ائتمانياً خالياً من المخاطر، فالقرار الائتماني في جوهره هو محاوله للسيطرة على على هذه المخاطر والنزول بها إلى 

أدنى مستوى ممكن أو تحجيمها أو إبطال مفعولها نهائياً في الحالات التي يكون فيها ذلك ممكناً.

وإذا كان البنــك – ســواء كان إســلامياً أم تقليديــاً- يلجــاً للاســتعلام تأمينــاً لمصالحــه مــن خــلال التيقــن مــن مــدى أهليــة العميــل 
لمنحــه الائتمــان؛ إذ إن جمــع المعلومــات يمكنــه مــن دراســة مخاطــر العمليــة المصرفيــة والعمــل علــى الحــد منهــا، ورغــم 
ذلــك اتضــح أن نتائــج المعلومــات التــي يســتجمعها البنــك قــد تتجــاوز حــدود المصلحــة الخاصــة للبنــك ممــا أدى إلــى تحويــل 
الاســتعلام إلــى التــزام مهنــي يتعيــن علــى البنــك القيــام بــه)22(، فالمعلومــات التــي يمكــن للبنــك أن يحصــل عليهــا لا تهــدف 
فقــط إلــى حمايــة المصالــح الخاصــة بالبنــك أو شــركة التمويــل بــل تتعداهــا إلــى حمايــة أمــوال المودعيــن أصحــاب الودائــع 

التــي يســتخدمها البنــك أو شــركة التمويــل فــي تمويــل عملياتهــا.

ــه،  ــه ب ــذا الأســاس ثقت ــى ه ــي عل ــل ملحــة، إذ يبن ــى الاســتعلام عــن العمي ــل إل ــك ومؤسســات التموي ــإن حاجــة البن ــك ف لذل
ويصبــح فــي وضــع يمكنــه مــن تقييــم المخاطــر الناشــئة عــن التعامــل معــه بصــورة أكثــر دقــة)23(، فــإذا كان تقديــر مــلاءة 
العميــل أمــراً يســيراً فــي علاقــة فوريــة تبــدأ وتنتهــي فــي فتــرة وجيــزة فإنــه أمــر يتســم بالصعوبــة ويحتــاج إلــى خبــرة وحنكــة 
لتقديــر الأمــور فــي حالــة منــح الائتمــان، لأن التقديــر ينصــب علــى عناصــر قائمــة فــي الحاضــر والمخاطــر التــي يتوخــى 

المصــرف تفاديهــا هــي مخاطــر مســتقبلية)24(.

كمــا أن الأهميــة القانونيــة للاســتعلام تتجلــى أيضــاً –وإضافــة إلــى تمكيــن صانــع القــرار الائتمانــي مــن بنــاء القــرار الائتمانــي 
علــى أســس واقعيــة- فــي حالــة تضــرر أحــد الأشــخاص مــن منــح ائتمــان لعميــل، ففــي حــال منــح البنــك أو شــركة تمويــل 
ائتمــان لتاجــر فــإن ذلــك مــن شــأنه دعــم التاجــر فــي الظهــور بمظهــر الرخــاء واليســر المالــي رغــم أن ذلــك المظهــر غيــر 
مطابــق للحقيقــة فتعامــل معــه عمــلاؤه منخدعيــن بهــذا المظهــر الكاذب)25(علــى أســاس ظهــور التاجــر بمظهــر المتيســر ماليــاً 

محسن أحمد الخضيري، مرجع سابق، ص 38  -20

أحمد غنيم، مرجع سابق، ص 89.  -21

آيت وازو زينة، مرجع سابق،ص 245  -22

أ.د. عبده جميل غصوب، الاستعلام المصرفي، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي الثاني "الجديد في عمليات المصارف من الوجهتين القانونية   -23
والإقتصادية" الجزء الأول الجديد في التقنيات المصرفية، )بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ط.2007م(، ط.1، ص375.

وليس أكثر تذبذباً وافتقاداً للثبات من العناصر والمقومات التي يعتمد عليها المصرف في تكوين الرأي حول ملاءة المشروع، فلا يكتفي   -24
المصرف وهو بصدد فحص طلب منح ائتمان أن يتحقق من الملاءة، أي التحقق من زيادة أصول المشروع عن خصومه لكنه يولي اهتماماً 

كبيراً لمكونات هذه الخصوم وتلك الأصول، فهو يهتم بالأصول الثابته ونسبتها إلى الأصول غير الثابته، ومدى ما يتمتع به المشروع من 
سيوله مباشرة أو قيم منقولة يسهل تحويلها إلى نقود ويهتم أيضاً بأنواع الديون ومواعيد استحقاقها وما إذا كانت ديونا عادية أو مضمونة، 

وأنواع الضمانات المقدمة"
أ.د. محمد مختار بريري، المسئولية التقصيرية للمصرف عن طلب فتح الاعتماد، )القاهرة: دار الفكر العربي، ط. 1989م(، ط. 1، ص41.

أ.د. علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية في قانون التجارة الجديد وتشريعات البلاد العربية، )القاهرة: دار النهضة العربية،   -25
ط. 2000(، ط.3، ص 755.
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دور قانون المعلومات الائتمانية الإماراتي في تنظيم الاستعلام الائتماني لخدمة شركات التمويل المصرفي الإسلامي

نتيجــة مــا منحــه البنــك أيــاه مــن ائتمــان، ووقــت أن يفلــس يبــادر دائنــو العميــل بمقاضــاة الممــول علــى ســند مــن أنــه مكــن 
مدينهــم مــن خداعهــم، وتســبب فــي ضيــاع حقوقهــم مــن خــلال تمكيــن مدينهــم مــن مواصلــة العمــل التجــاري نتيجــة تمويــل 
البنــك لــه ومــا ترتــب عليــه مــن ضيــاع أصــول مدينهــم وزيــادة مديونيتــه، والمعتــاد أن يدفــع البنــك عــن نفســه مســؤولية منــح 
ائتمــان خطــأً بأنــه لــم يكــن يعلــم المركــز الحقيقــي للعميــل أو لأن العميــل نفســه قــد خدعــه فأخفــاه عنــه، وللحكــم علــى ســلامة 
هــذا الدفــع مــن عدمــه ينظــر القضــاء فــي كل حالــة علــى حــدة لمعرفــة مــدى التــزام البنــك بالاســتعلام وبالتالــي معرفــة مــا إذا 

كان البنــك قــد أدي مــا عليــه فــي خصوصــه مــن عدمــه)26(.

ــك  ــى البن ــم عل ــي القضــاء للحك ــة ويكف ــى الكاف ــة عل ــرض الحــرص والعناي ــام يف ــدأ ع ــاً لمب ــد واجــب الاســتعلام تطبيق ويع
بالمســؤولية)27(عن منــح ائتمــان خطــأً أن البنــك أو مؤسســة التمويــل كان يعلــم أو كان باســتطاعته أن يعلــم مركــز العميــل)28(، 
ويتوقــف القــول علــى الخطــأ مــن عدمــه فــي ذلــك الشــأن علــى قــدر الجهــد الــذي يطلــب منــه بذلــه للوصــول إلــى المعلومــة 

اللازمــة فــي كل حالــة وعلــى الوســائل المتاحــة لــه وعلــى ظــروف كل حالــة علــى حــدة.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع المصرفي يحظى بمركز مهني متميز فهو محط ثقة المودعين حيث يلجأون إليه لإيداع أموالهم 
في أيدي أمينه، وهو مصدر التمويل الأساسي للمستثمرين، كما أنه يمتلك الوسائل والإمكانات التقنية والفنية والمهنية التي 
البنك  قدرة  فإن  وبالتالي  الحصول عليها،  المعلومات ووسائل  يمتلك مصادر  أنه  البنك  في  ويفترض  عالياً  تمنحة تخصصاً 
في الحصول على المعلومات يمنحه مجالاً واسعاً من التقدير وتخوله اتخاذ القرار الذي تعتبر المخاطر جزءاً لا يتجزاً منه، 
فالمساهمة المتميزة للقطاع المصرفي في الاقتصاد والإيجابيات التي يجنيها البنك نتيجة لممارسة نشاطة والوسائل الهامة التي 

يمتلكها؛ هي التي تبرر وجود وضرورة الالتزام بقواعد الحيطة والحذر من طرف البنك وشركات التمويل)29(.

المطلب الرابع:-
مكانة الاستعلام كضابط تمويلي إسلامي وتقليدي في القانون الإماراتي والقانون المقارن

علــى الرغــم مــن خلــو قانــون المصــرف المركــزي والنظــام النقــدي وتنظيــم المهنــة المصرفيــة)30( مــن نــص صريــح يلــزم 
البنــوك وشــركات التمويــل العاملــة فــي دولــة الإمــارات بالاســتعلام، إلا أن التــزام المصــارف وشــركات التمويــل يستشــف 
مــن خــلال نــص المــادة 105 مــن القانــون المذكــور حيــث تلتــزم المصــارف التجاريــة بتزويــد المصــرف المركــزي بالبيانــات 
ــل منظومــة  ــي تفعي ــي تدعــم المصــرف المركــزي ف ــك مــن المســتندات الت ــر ذل ــة وغي والكشــوفات والمعلومــات الإحصائي
تجميــع إحصائيــات الائتمــان المصرفــي، حيــث إن آليــة العمــل المتبعــة فــي مراكــز تجميــع إحصائيــات الائتمــان المصرفــي 
فــي البنــوك المركزيــة تتيــح بالطبــع للبنــوك العاملــة فــي الدولــة وشــركات التمويــل الاطــلاع علــى التقريــر المجمــع الخــاص 

بعملائهــا الصــادر عــن إدارة تجميــع مخاطــر الائتمــان بالمصــارف المركزيــة )مركــز المخاطــر(.

وتلتــزم كذلــك المصــارف والمؤسســات الماليــة والشــركات الاســتثمارية الإســلامية بــذات الالتــزام المنصــوص عليــه بموجــب 
المــادة 105 مــن قانــون المصــرف الاتحــادي وذلــك إســتناداً إلــى نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثانيــة مــن قانــون المصارف 
والمؤسســات الماليــة والشــركات الاســتثمارية الإســلامية)31( والتــي ألزمــت المصــارف والمؤسســات والشــركات الإســلامية 

أ.د. علي جمال الدين، مرجع سابق ص 764.  -26

لمزيد من المعلومات عن المسئولية عن القرار الائتماني انظر، حسن محمد علي حسنين و عبد الحكيم على الطويل، الجوانب القانونية والفنية   -27
للمسئولية عن القرار الائتماني في البنوك، مطابع الولاء الحديثة ط. القاهرة 2001م، ص 31 وما بعدها.

أ.د. علي جمال الدين، مرجع سابق ص764.  -28

آيت وازو زينة، مرجع سابق، ص241-242.  -29

القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم الثاني والثمانين بتاريخ 11 أغسطس 1980م.  -30

القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985م.  -31
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الإصدار الأول، السنة الثانية، 2018

بالخضــوع للالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي قانــون المصــرف المركــزي وقواعــد العــرف الســائدة)32( )33(.

إضافــة إلــى مــا ســبق؛ تلــزم قــرارات وتعاميــم المصــرف المركــزي الإماراتــي المصــارف وشــركات التمويــل بالاســتعلام 
عــن العمــلاء والدخــول إلــى نظــام الائتمــان التجــاري -وهــو أحــد أنظمــة مركــز المخاطــر بالمصــرف المركــزي- للاســتعلام 

عــن أي عميــل مقتــرض والحصــول علــى تقريــر مجمــع عنــه)34(.

ويشــكل الواقــع العملــي الــذي يحكــم النشــاط المصرفــي الأســاس الأقــوى للالتــزام بالاســتعلام فأهميــة المصالــح والمخاطــر 
اللصيقــة بعمليــات التمويــل؛ توجــب الاحتيــاط لهــا بخطــوات مدروســه ترتكــز فــي المقــام الأول علــى المعلومــات التــي يتــم 

جمعهــا، كمــا أن البنــك وهــو فــي دور متميــز مهنيــاً واقتصاديــاً يتــاح لــه الحصــول علــى معلومــات قــد لا تتــاح لغيــره)35(.

والأمر على ذات المنوال فيما يتعلق بالقانون الفرنسي؛ حيث يخلوا القانون الفرنسي من نص صريح يلزم البنك بالاستعلام قبل 
الدخول في علاقة تمويلية مع عميله أو في حال تجديد التمويل له، إلا أن العرف المصرفي المكرس بالتعليمات الإدارية الصادرة 

عن البنك المركزي قد رسخ هذا الالتزام نهائياً على عاتق البنك)36(، وهو بالتالي يعد واجباً مهنياً تفرضه طبيعة المهنة)37(.

إلا أن الوضــع فــي مصــر ليــس علــى عكــس ماهــو فــي دولــة الإمــارات وفرنســا، فالاســتعلام ليــس واجبــاً مهنيــاً فقــط بــل هــو 
واجــب قانونــي وذلــك ســنداً لنــص المــادة 63 مــن قانــون البنــك المركــزي المصــري)38(، فعلــى هــدي نــص المــادة المذكــورة 
فــلا يمكــن للبنــك التأكــد مــن الجــدارة الائتمانيــة وصحــة المعلومــات المقدمــة مــن العميــل إلا مــن خــلال الاســتعلام، وأيضــاً 
وبالإضافــة إلــى نــص المــادة 63 فــإن فقــرة )جـــ( مــن المــادة 19 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون البنــك المركــزي)39( جــاءت 
قاطعــة فــي دلالتهــا علــى وجــوب الاســتعلام عــن العميــل حيــث جــاء نصهــا علــى أنــه "يتعيــن علــى البنــك عنــد تقديــم التمويــل 
أو التســهيل الائتمانــي للعميــل مراعــاة الضوابــط الآتيــة:- جـــ: اســتيفاء الاســتعلام عــن العميــل مــن مصــادر موثــوق فيهــا وفقاً 

للنمــاذج التــي يعتمدهــا مجلــس إدارة البنــك، مــع مراعــاة تجديــد الاســتعلام مــرة علــى الأقــل كل ســتة أشــهر".

فالفقــرة )جـــ( مــن المــادة 19 مــن اللائحــة التنفيذيــة أسســت عــدة ضوابــط كــي يحقــق الاســتعلام الهــدف المرجــو منــه وتتمثــل 
تلــك الضوابــط فيمــا يلــي:-

استيفاء الاستعلام عن العميل من مصادر موثوق فيها.  -1
أن يتم الاستعلام عن العميل وفقاً للنماذج التي يعتمدها مجلس إدارة البنك)40(.  -2

يجب أن يتم تجديد الاستعلام عن العميل مرة على الأقل كل ستة أشهر.  -3
وإيمانــاً مــن المشــرع المصــري بأهميــة الاســتعلام المصرفــي؛ فقــد أنشــأ بموجــب المــادة 66 مــن قانــون البنــك المركــزي 

"وتخضع هذه المصارف والمؤسسات والشركات للقانون الاتحادي رقم )10( لسنة 1980 م، وللقانون الاتحادي رقم  )8( لسنة 1984 م، المشار   -32
إليهما ولغيرهما من القوانين والنظم المعمول بها في الدولة ولقواعد العرف السائدة وذلك كله فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون".

نحو خضوع المصارف الإسلامية لقانون المصرف المركزي والنظام المركزي وتنظيم المهنة المصرفية انظر: د. جاسم بن سالم الشامسي،   -33
مرجع سابق، ص 17-18.

http://www.centralbank.ae/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=109  -34

آيت وازو زينة، مرجع سابق، ص246.  -35

Le Tournea PH, De L'allegement de lobligation de renseignement au de conseil, dalloz,1987, p61  -36
نقلا عن آيت وازو زينة، مرجع سابق، ص 246.  

د. صلاح إبراهيم شحاته، ضوابط الائتمان المصرفي من منظور قانوني ومصرفي، )القاهرة: دار النهضة العربية، ط. 2008(،ط.1، ص   -37
.225

حيث تنص المادة 63 على أنه "يضع مجلس إدارة كل بنك قواعد تقديم الائتمان للعملاء التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة   -38
المعلومات المقدمة وإجراءات إتاحة هذا الائتمان ونظام الرقابة على أستخدامه".

الصادرة بقرار رئيس الجههورية رقم 101 لسنة 2004.  -39

ويشير البعض إلى أن "واضع القانون فطن لهذا الأسلوب خشية إغفال بيانات جوهرية أو أساسية يتطلبها القرار الائتماني"  -40
انظر د. صلاح إبراهيم شحاته، مرجع سابق، ص 225.  
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نظامــاً مركزيــاً لتســجيل أرصــدة التمويــل والتســهيلات الائتمانيــة المقدمــة لعمــلاء البنــوك العاملــة فــي مصــر، وكذلــك أنشــأ 
نظامــاً لتســجيل أرصــدة التمويــل المقدمــة مــن شــركات التأجيــر التمويلــي، وشــركات التمويــل العقــاري لعملائهــا، ونــص 
بموجــب المــادة 67 علــى أن "يعــد البنــك المركــزي فــور اســتقباله المعلومــات عــن أرصــدة التمويــل والتســهيلات الائتمانيــة 
المقدمــة مــن البنــوك بيانــاً مجمعــاً عمــا تــم تقديمــه لــكل عميــل وكذلــك أطرافــه المرتبطــة"، وألــزم المشــرع بموجــب الفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة 67 كل بنــك بوجــوب الاطــلاع علــى البيــان المجمــع الخــاص بــأي عميــل وأطرافــه المرتبطــة قبــل منحــه 

تمويــلاً أو تجديــد ذلــك التمويــل، وللبنــك أن يطلــب مســتخرجاً مــن ذلــك البيــان.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الوضــع المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 67 مــن حيــث الــزام البنــوك بالاطــلاع علــى 
البيــان المجمــع الخــاص بالعميــل لــم يكــن معهــوداً فــي ظــل قانــون البنــوك والائتمــان)41(، حيــث أنــه وســنداً للفقــرة الثانيــة مــن 
المــادة 55 فــإن إطــلاع البنــك علــى البيــان المجمــع الخــاص بالعميــل أمــراً جوازيــاً للبنــك فلــه أن يطلــع ولــه ألا يطلــع)42(، 
وبمقارنــة نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 67 ونــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 55 يتضــح أن المشــرع المصــري ألــزم جميــع 
البنــوك بالاطــلاع علــى البيــان المجمــع الــذي يصــدر عــن إدارة تجميــع مخاطــر الائتمــان بالبنــك المركــزي وليــس ذلــك إلا 
دليــلا علــى أهميــة البيــان المجمــع كأحــد أوجــه الاســتعلام عــن العميــل مــن خــلال مــا يوفــره مــن معلومــات هائلــة عــن العميــل 

تخــص معاملاتــه الســابقة لــدى الجهــات الخاضعــة لإشــراف البنــك المركــزي.
 

المبحث الثاني:
أثر خدمات شركة المعلومات الائتمانية على صناعة الائتمان المصرفي

تمهيد وتقسيم:-
خطى المشرع الإماراتي خطوة جادة نحو جودة صناعة الائتمان وذلك بسنه القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2010 بشأن 
المعلومات الائتمانية وما تلاها من صدور قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2011 باعتماد النظام الأساسي لشركة الاتحاد 
للمعلومات الائتمانية، وصدور اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2014 وتعديلها الصادر 
بقرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2016 وذلك بإنشاء شركة تختص بعمليات الاستعلام الائتماني، والتي سيكون لها بالغ 
الأثر على تكوين رأي متخذ القرار الائتماني من خلال معلومات يضمن القانون دقتها وصحتها فيما يخص معاملات المستعلم 
عنه الائتمانية السابقة بخمس سنوات على تاريخ تقديم طلب الاستعلام وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية عن المستعلم عنه، 
لذلك سوف نتعرض في ذلك المبحث من الدراسة للتعريف بشركة المعلومات الائتمانية ونظامها القانوني )المطلب الأول(، 
ماهية خدمات شركة المعلومات الائتمانية )المطلب الثاني(، ما يحويه ومالا يحويه تقرير المعلومات الائتمانية من معلومات 

)المطلب الثالث(، وأخيراً أثر خدمات الشركة على المصارف وشركات التمويل الإسلامي )المطلب الرابع(.

المطلب الأول:-
التعريف بشركة المعلومات الائتمانية ونظامها القانوني

نتعــرض فــي ذلــك المطلــب مــن الدراســة لماهيــة شــركة المعلومــات الائتمانيــة )الفــرع الأول(، ثــم نتعــرض لنظــام شــركة 
المعلومــات الائتمانيــة القانونــي )المبحــث الثانــي(.

الفرع الأول:
التعريف بشركة المعلومات الائتمانية

ســنداً لنــص المــادة الأولــى مــن القانــون الاتحــادي رقــم 6 لســنة 2010 بشــأن المعلومــات الائتمانيــة)43(، فإن شــركة المعلومات 

الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1975.  -41

تنص الفقرة التانية من المادة 55 على أن "تعد الإدارة المركزية لتجميع إحصائيات الائتمان المصرفي بياناً مجمعاً عن التسهيلات الائتمانية التي   -42
تمنحها البنوك والمنشآت لكل عميل دون ذكر اسم البنك ويجوز لأي بنك أو منشأة أن تطلع على البيان المجمع الخاص بأي عميل يطلب منه تسهيلاً 

ائتمانياً أو أن يطلب مستخرجاً من هذا البيان وذلك طبقاً للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من مجاس إدارة البنك المركزي".

المنشور في الجريدة الرسمية العدد خمسمائة وثلاثة عشر- السنة الأربعون 5 ذو الحجة 1431هـ 13- أكتوبر 2010.  -43
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عوض

الإصدار الأول، السنة الثانية، 2018

الائتمانيــة هــي "الشــركة التــي تنشــأ لممارســة أعمــال طلــب وجمــع وحفــظ وتحليــل وتبويــب واســتخدام وتــداول المعلومــات 
ــر  ــر أدوات ومعايي ــداد وتطوي ــة، وإع ــات الائتماني ــر المعلوم ــدار تقري ــي وإص ــجل الائتمان ــداد الس ــاً إع ــة، وأيض الائتماني

المخاطــر ومــا يتعلــق بهــا وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون".

بالتالــي؛ فــإن شــركة المعلومــات الائتمانيــة هــي الشــركة التــي يكــون غرضهــا ممارســة الأعمــال التــي تمكنهــا مــن إصــدار 
تقريــر المعلومــات الائتمانيــة، وهــو حســب المــادة الأولــى مــن قانــون المعلومــات الائتمانيــة " تقريــر إلكترونــي أو ورقــي 
تصــدره الشــركة بنــاء علــى طلــب مســتلم تقريــر المعلومــات الائتمانيــة يتضمــن معلومــات صحيحــة وواقعيــة ومحدثــة يبيــن 

فيــه وصــف ووضــع الأهليــة والقــدرة الائتمانيــة للشــخص المســتعلم عنــه".

ــل،  ــظ، وتحلي ــع، وحف ــب، وجم ــة طل ــم عملي ــإن تنظي ــة؛ ف ــات الائتماني ــون المعلوم ــن قان ــة م ــادة الرابع ــص الم ــتناداً لن واس
ــى  ــاء عل ــة بن ــم تنظيم ــة، يت ــجلات الائتماني ــداد الس ــة، وإع ــات الائتماني ــة المعلوم ــداول، وحماي ــتخدام، وت ــب، واس وتبوي
الضوابــط التــي يضعهــا المصــرف المركــزي وذلــك علــى هــدي مــا ورد النــص عليــه بموجــب قانــون المعلومــات الائتمانيــة 

ــة. ــه التنفيذي ولائحت

ــة التــي تمكــن  ــات العمومي ــة فــي المــواد مــن الخامســة وحتــى الخامســة عشــرة الآلي ــد حــدد قانــون المعلومــات الائتماني وق
الشــركة مــن تحقيــق غرضهــا المشــار إليــه فــي المــادة الثالثــة مــن القانــون.

ــد  ــرين القواع ــة والعش ــى الثاني ــة وحت ــن الرابع ــواد م ــي الم ــة)44( ف ــات الائتماني ــون المعلوم ــة لقان ــة التنفيذي ــددت اللائح وح
التفصيليــة التــي تمكــن الشــركة مــن تحقيــق أغراضهــا، وذلــك مــن خــلال تحديــد وســائل تزويــد الشــركة بالمعلومــات التــي من 
خلالهــا ســيتم تكويــن وإنشــاء قاعــدة بيانــات الشــركة والتــي مــن خلالهــا ســتتمكن الشــركة مــن إصــدار التقاريــر الائتمانيــة.
ــركة  ــل ش ــط عم ــأن ضواب ــم 67/5/2015 بش ــزي رق ــرف المرك ــس إدارة المص ــرار مجل ــدر ق ــخ 8/7/2015 ص وبتاري
ــظ،  ــع، وحف ــب، وجم ــة نشــاط طل ــا بمزاول ــدة المصــرح له ــة الوحي ــة وهــي الشــركة الاتحادي ــات الائتماني ــاد للمعلوم الاتح
ــي  ــة، والت ــر الائتماني ــة، وإصــدار التقاري ــة، وإعــداد الســجلات الائتماني ــداول المعلومــات الائتماني ــل، واســتخدام، وت وتحلي

ــا الأساســي)45(. ــاد نظامه ــنة 2011 باعتم ــم 18 لس ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل صــدر ق

ــه  ــذي انتهجت ــى ذات النســق ال ــه وعل ــذي نشــأت لأجل ــق الشــركة للغــرض ال ــا يخــص تحقي ــا وفيم ــط المشــار إليه والضواب
اللائحــة التنفيذيــة لقانــون المعلومــات الائتمانيــة، فقســمت الضوابــط فــي ذلــك الشــأن إلــى تحديــد التزامــات أطــراف علاقــات 

المعلومــات الائتمانيــة لغايــة خــروج تقريــر المعلومــات الائتمانيــة إلــى حيــز الوجــود.

فحــدد القانــون واللائحــة والضوابــط، التزامــات الجهــات المــزودة لشــركة المعلومــات الائتمانيــة بالمعلومــات، والتــي تمثــل 
حجــر الأســاس لتكويــن قاعــدة معلوماتهــا والتــي مــن خلالهــا ســيتم إعــداد وإصــدار تقريــر المعلومــات الائتمانيــة، وأيضــاً 

التزامــات مســتلم التقريــر الائتمانــي وكذلــك الالتزامــات الخاصــة بشــركة المعلومــات الائتمانيــة.

الفرع الثاني:-
النظام القانوني لشركة المعلومات الائتمانية:-

اســتناداً لنــص المــادة التاســعة مــن قانــون المعلومــات الائتمانيــة ونفــاذاً لأحكامــه؛ فــإن شــركة المعلومــات الائتمانيــة تنشــأ 
لتنظيــم طلــب، وجمــع، وحفــظ، وتحليــل، وتبويــب، واســتخدام، وتــداول المعلومــات الائتمانيــة، وتتمتــع الشــركة بالشــخصية 

الاعتباريــة والأهليــة القانونيــة اللازمــة لمباشــرة نشــاطها.

الجدير بالإشارة أن قانون المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية خليا تماماً من تحديد الشكل القانوني الذي يتعين على شركة 
المعلومات الائتمانية أن تتخذه شكلاً لها، كما خلا القانون المذكور ولائحته التنفيذية من تحديد مقدار رأس المال الذي يجب ألا 

المنشور في الجريدة الرسمية العدد خمسمائة وثلاثة وستون- السنة الرابعة والأربعون- 1 رجب 1435هـ- 30 أبريل 2014م.  -44
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دور قانون المعلومات الائتمانية الإماراتي في تنظيم الاستعلام الائتماني لخدمة شركات التمويل المصرفي الإسلامي

يقل عنه رأس مال شركة المعلومات الائتمانية، وذلك عكس ما عليه الحال في مصر حيث أنه واستناداً لنص المادة 67 مكرر 
من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدي)46( فإن الشكل القانوني لشركة الاستعلام والتصنيف الائتماني يجب أن 

يكون في شكل شركة مساهمة وألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن خمسة ملايين جنيه.

ويــرى الباحــث أن الســبب فــي ذلــك يتمثــل فــي غايــة المشــرع الإماراتــي فــي الترخيــص لشــركة معلومــات ائتمانيــة واحــدة 
فقــط ويســتدل علــى ذلــك مــن خــلال ثلاثــة أمــور:-

أولاً:- تعريــف المشــرع للشــركة فــي المــادة الأولــى بنصــه علــى أنهــا "الشــركة التــي تنشــأ تنفيــذاً لأحــكام هــذا القانــون..." 
وحيــث خلــت نصــوص القانــون المذكــور ولائحتــه التنفيذيــة ممــا يفــي جــواز تأســيس شــركات متعــددة لذلــك الغــرض، إضافــة 
إلــى أن تعريــف المشــرع لشــركة المعلومــات الائتمانيــة بأنهــا "الشــركة" وليســت مثــلاً "هــي شــركة تنشــأ تنفيــذاً لأحــكام هــذا 

القانــون..." يــدل علــى أن الشــركة ســوف تكــون واحــدة فقــط.

ثانياً:- أوضح المشرع في المادة الرابعة من القانون أن عملية الشركة التي تنشأ لممارسة أعمال طلب، وجمع، وحفظ، وتحليل، وتبويب، 
واستخدام، وحماية المعلومات الائتمانية، وإعداد السجلات الائتمانية، وتقارير المعلومات الائتمانية وتنظيمها يخضع للضوابط التي 
يضعها المصرف المركزي، وصدر قرار مجلس إدارة المصرف المركزي بإصدار تلك الضوابط بمسمى "ضوابط عمل شركة الاتحاد 
للمعلومات الائتمانية"، وبالتالي فإن الضوابط خاصة بشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية فقط ، فلو أن هناك نية لوجود شركات متعددة 

تعمل في مجال المعلومات الائتمانية لكانت القواعد والضوابط قد صدرت بدون الإشارة إلى اسم شركة الاتحاد.

جديــر بالإشــارة أن ذلــك الوضــع فــي دولــة الإمــارات مغايــر لمــا هــو عليــه الوضــع فــي مصــر – وهــي أول دولــة عربيــة 
ــد  ــل وقواع ــة بنظــام العم ــد المتعلق ــث صــدرت القواع ــي)47(- حي ــتعلام الائتمان ــال الاس ــي مج أنشــأت شــركة متخصصــة ف
تبــادل المعلومــات والرقابــة علــى تلــك الشــركات)48( تحــت مســمى "القواعــد المنظمــة لعمــل شــركات الاســتعلام والتصنيــف 
ــة البنــك المركــزي علــي هــذه الشــركات وقواعــد وإجــراءات  ــادل المعلومــات والبيانــات ونظــام رقاب الائتمانــي وقواعــد تب
ــد  ــي والنق ــاز المصرف ــزي والجه ــك المرك ــون البن ــن قان ــرر م ــادة 67 مك ــى أن الم ــة إل ــا"، إضاف ــص له ــروط الترخي وش
والــذي جــاء نصــه علــى أن "لمجلــس إدارة البنــك المركــزي أن يرخــص للشــركات بتقديــم خدمــات الاســتعلام والتصنيــف 
الائتمانــي...." ممــا يســتدل عليــه مــن خــلال الصياغــة إجــازة المشــرع المصــري للترخيــص لأي عــدد مــن الشــركات بالعمــل 

بمجــال المعلومــات الائتمانيــة وهــو مــا لا يســتوعبه النــص فــي قانــون المعلومــات الائتمانيــة.

ثالثــاً:- رأس مــال شــركة الاتحــاد حكومــي 100% )49( وهــو مــا يعــزز مــن الشــك نحــو تأســيس شــركات معلومــات ائتمانيــة 
للعمــل بجانــب شــركة الاتحــاد فــي الســوق الإماراتــي علــى الأقــل مــن الناحيــة النظريــة الصرفــة خصوصــاً مــع الصياغــة 

التشــريعية لقانــون المعلومــات الائتمانيــة والتــي تبعــث علــى الاعتقــاد بذلــك.

والجديــر بالإشــارة فــي ذلــك الصــدد أن الشــركة المصريــة للاســتعلام الائتمانــي)I-Score )50 يســاهم فــي رأســمالها خمســة 
وعشــرون بنــكاً بالإضافــة إلــى الصنــدوق المصــري الاجتماعــي للتنميــة)51( بمبلــغ وقــدرة 30 مليــون جنيــة مصــري موزعــا 

القانون رقم 88 لسنة 2003 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر بتاريخ 15/6/2003 المعدل بالقانون 93 لسة 2005.  -46

حيث صدر القانون رقم 93 لسنة 2005 بتعديل القانون رقم 88 لسنة 2003.  -47

الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري المنعقد بتاريخ 17 يناير 2006م.  -48

حيث عرفت المادة الأولى من النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية المساهم بأنه "الحكومة الاتحادية للدولة، المالك الوحيد   -49
لكافة الأسهم في رأس مال الشركة وفقاً لأحكام هذا النظام".

للمزيد من المعلومات حول الشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني انظر د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد، دور البنك في خدمة   -50
تقديم المعلومات دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، ط. القاهرة 2008م.

يشارك في رأس مال الشركة الهندية للاستعلام 13 مساهماً للتفصيل انظر:  -51
Daisy P.K, A Study on Credit Information Bureau )INDIA( Limited )CIBIL( Epra International Journal of Eco- 

nomic and business Review Vol 4 Issue 3 March 2016 .p.129



59

عوض

الإصدار الأول، السنة الثانية، 2018

علــى ســبعة ملاييــن جنيــه وخمســمائه ألــف ســهم قيمــة كل ســهم أربعــة جنيهــات جميعهــا أســهم نقديــة)52(.

وعــودة إلــى النظــام القانونــي لشــركة المعلومــات الائتمانيــة؛ فقــد حــددت المــادة الأولــى مــن النظــام الأساســي لشــركة الاتحــاد 
ــام  ــدد النظ ــي ، وح ــو ظب ــة أب ــا مدين ــة)54( مقره ــاهمة عام ــون شــركة مس ــأن تك ــكل الشــركة ب ــة)53(  ش ــات الائتماني للمعلوم
الأساســي مــدة الشــركة بـــ 100 عــام تبــدأ مــن تاريــخ تســجيل الشــركة فــي الســجل التجــاري وتجــدد تلقائيــاً لمــدد متعاقبــة 
مالــم يتــم حلهــا لأي ســبب مــن الأســباب الــواردة فــي نظــام تأســيس الشــركة)55(، والجديــر بالذكــر أن الشــركة مســتثناة مــن 
أحــكام حــل الشــركات المنصــوص عليهــا فــي قانــون الشــركات التجاريــة 8 لســنة 1984 والمعــدل بالقانــون الاتحــادي رقــم 

2 لســنة 2015)56(.

ويبلــغ رأس مــال الشــركة المصــرح بــه 100 مليــون درهــم، مــوزع علــى 2 مليــون ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا 100 درهــم 
للســهم الواحــد ويبلــغ رأس المــال المدفــوع 120 مليــون درهــم وجميــع أســهم الشــركة نقديــة مدفوعــة بالكامــل)57(، وجميــع 
الأســهم اســمية مملوكــة بالكامــل للحكومــة الاتحاديــة للدولــة)58(، واســتثنى النظــام الأساســي للشــركة فــي حــال رغبتهــا زيــادة 
ــركات  ــون الش ــن قان ــواد 202، 203، 204 ،205 ،206 م ــوع للم ــدة الخص ــهم جدي ــدار أس ــق إص ــن طري ــال ع رأس الم

ــة)59()60(. التجاري

وأجــاز النظــام الأساســي للشــركة)61( بيــع المســاهم للأســهم أو التنــازل عنهــا أو تحويلهــا بمجــرد صــدور الرخصــة التجاريــة 
للشــركة واســتثناء مــن حكــم المــادة 173 مــن قانــون الشــركات التجاريــة)62(.

ــي المــواد 158، 159،  ــا ف ــا لا تخضــع للقواعــد المنصــوص عليه ــا مملوكــة لمســاهم واحــد؛ فإنه ــا أن الشــركة ولكونه كم
160، 161 مــن قانــون الشــركات)63( بخصــوص إصــدار شــهادات الأســهم للمســاهمين، ولــذات الســبب فــإن الشــركة مســتثناة 
مــن الخضــوع لحكــم المــادة 162 مــن قانــون الشــركات)64(، واســتثناء مــن نــص المــادة 200 مــن قانــون الشــركات)65( فإنــه 

وذلك حسب المعلومات المنشورة على موقع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني وللمزيد انظر:  -52
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الجدير بالإشارة أن النظام الأساسي للشركة المصرية للاستعلام الائتماني غير منشور بأي وسيلة من وسائل النشر بعكس حال شركة الاتحاد   

للمعلومات الائتمانية وذلك من وجهة نظر الباحث يتعارض مع قواعد الإفصاح والشفافية وممارساتها الجيدة.
حول الإفصاح والشفافية انظر د. أحمد خضر، حوكمة الشركات في القانون المصري الإفصاح والشفافية، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة   

عين شمس، 2011، ص 279-297.

الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2011م الصادر بتاريخ 4 شعبان 1432هـ 5 يوليو 2011م.  -53
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دور قانون المعلومات الائتمانية الإماراتي في تنظيم الاستعلام الائتماني لخدمة شركات التمويل المصرفي الإسلامي

يجــوز للشــركة زيــادة رأســمالها حتــى وإن لــم يتــم ســداد رأس مالهــا المصــرح بــه كامــلاً)66(، وتكــون الزيــادة فــي رأس مــال 
الشــركة بموجــب قــرار مــن مجلــس إدارة الشــركة بصفتــه ممثــلاً عــن الجمعيــة العموميــة للشــركة، وكذلــك تخفيــض رأس 
المــال وذلــك بعــد ســماع تقريــر مدقــق الحســابات، وفــي حالــة الزيــادة يحــدد مقدارهــا وســعر إصــدار الأســهم ويبيــن فــي 

حالــة التخفيــض مقــداره وكيفيــة تنفيــذه)67(.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء)68(، ولما كانت الشركة مملوكة لمساهم لذلك فإن 
النظام الأساسي للشركة استثناها من الخضوع للمادة 95 من قانون الشركات)69( والخاصة بتعيين المجلس عن طريق الانتخاب، 
العمومية  الجمعية  من  المجلس  بانتخاب  والخاصة  الشركات)70(  قانون  من   96 للمادة  الخضوع  من  مستثناة  الشركة  أن  كما 
للشركة، واستثنى القرار أعضاء مجلس الإدارة من القيد المنصوص عليه بالمادة 98 من قانون الشركات)71( بخصوص عدم 
جواز إشتراك عضو مجلس إدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة، ولا أن يكون رئيساً لأكثر من شركتين، واستثنى مجلس 
الإدارة أيضاً من القيد المنصوص عليه بالمادة 99 من القانون)72( والخاص بانتخاب مجلس الإدارة رئيس المجلس حيث يتم 

تعيين الرئيس ونائبه بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتشكيل المجلس)73(.

كمــا لا يشــترط تمتــع أعضــاء المجلــس بجنســية دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة)74(، والمجلــس كذلــك مســتثنى مــن تقديــم 
قائمــة مفصلــة ومعتمــدة مــن مجلــس الإدارة موضــح بهــا أســماء رئيــس وأعضــاء مجلــس الإدارة وصفاتهــم وجنســهم والتــي 
يجــب إخطــار وزارة التجــارة بهــا فــي أول ينايــر مــن كل عــام)75(، كمــا أن الشــركة مســتثناة مــن الخصــوع لنــص المــادة 102 
ــع عــدد  ــس الإدارة أو إذا بلغــت المراكــز الشــاغرة رب ــو مركــز أحــد أعضــاء مجل ــون الشــركات)76( والخاصــة بخل مــن قان
الأعضــاء حيــث نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 17 مــن النظــام الأساســي علــى أن وزيــر الماليــة يجــب فــي حالــة خلــو 

شــغور مقاعــد ربــع الأعضــاء الرفــع فــوراً بذلــك لمجلــس الــوزراء لإصــدار قــرار بتعييــن أعضــاء جــدد.

كما أن الشركة مستثناة بموجب نظامها من نص المادة 104 من قانون الشركات)77( والخاصة بتمثيل الشركة وتوقيع رئيس 
المجلس على معاملات المجلس وتقيده بقرارات المجلس وتفويض غيره من أعضاء المجلس في بعض صلاحياته حيث حددت 

المادة الثامنه وما بعدها من النظام الأساسي للشركة الأمور الخاصة بالتمثيل والتوقيع والتفويض.

كذلــك تــم اســتثناء الشــركة مــن الخضــوع لنــص المــادة 105 مــن قانــون الشــركات)78( فيمــا يخــص الأغلبيــة الواجــب توافرهــا 
لإصــدار القــرارات حيــث يجــب أن تصــدر قــرارات المجلــس بأغلبيــة ثلثــي أصــوات الأعضــاء الحاضريــن وليــس الأغلبيــة 

البســيطة لأصــوات الأعضــاء الحضــور وذلــك ســنداً للفقــرة الثانيــة مــن المــادة 23 مــن النظــام الأساســي للشــركة.
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كمــا أن الشــركة مســتثناة مــن الخضــوع للمــادة 106 مــن قانــون الشــركات)79( والخاصــة بتغيــب عضــو مجلــس الإدارة عــن 
حضــور اجتماعــات المجلــس رغــم أن ذات الحظــر المنصــوص عليــه فــي المــادة المذكــورة منصــوص عليــه فــي البنــد أ مــن 

الفقــرة 1 مــن المــادة 24 مــن النظــام الأساســي.

ــه  ــت في ــون الشــركات )80(والخــاص بإعــداد ســجل يثب ــس مســتثنى مــن الخضــوع لنــص المــادة 107 مــن قان كمــا أن المجل
محاضــر إجتماعــات المجلــس والقــرارات المتخــذة والتحفظــات والآراء المخالفــة علــى الرغــم مــن أن الفقــرة 3 مــن المــادة 

23 مــن النظــام الأساســي نصــت علــى ذات الالتــزام المشــار إليــه.

ــاً  ــة قانون ــات المخول ــة الســلطات والصلاحي ــس الإدارة كاف ــادة 29 مــن النظــام الأساســي للشــركة يباشــر مجل واســتناداً للم
ــس الإدارة  ــن مجل ــون الشــركات، يعي ــة، واســتثناء مــن حكــم المــادة 144 مــن قان ــر العادي ــة وغي ــة العادي ــة العمومي للجمعي
ــر  ــم إعــادة تعييــن مدقــق حســابات واحــد لأكث ــة للشــركة مراقــب حســابات أو أكثــر ولا يت ــة العمومي ــه ممثــلاً للجمعي بصفت
ــي  ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــة الصلاحي ــابات كاف ــب الحس ــركة مراق ــي للش ــام الأساس ــح النظ ــنوات)81(، ومن ــس س ــن خم م
قانــون الشــركات فلــه بصفــة خاصــة الحــق فــي الاطــلاع علــى دفاتــر وســجلات ومســتندات الشــركة والتزاماتهــا، وإن لــم 
يتمكــن مراقــب الحســابات مــن اســتعمال تلــك الصلاحيــات أثبــت ذلــك كتابــة فــي تقريــر يقــدم إلــى رئيــس مجلــس الإدارة 
فــإن لــم يمكنــه رئيــس المجلــس مــن أداء مهمتــه؛ وجــب علــى مدقــق الحســابات أن يرســل صــورة مــن التقريــر إلــى مجلــس 

ــوزراء)82(. ال

المطلب الثاني:-
ماهية خدمات شركة المعلومات الائتمانية

ــخص  ــا كان الش ــات، ولم ــل بالالتزام ــوق والتحم ــاب الحق ــه اكتس ــة تخول ــا أهلي ــا كان أم اعتباري ــخص طبيعي ــا كان للش لم
الطبيعــي تتحــدد أهليتــه بنــاء علــى عنصــر الســن ومــدى إصابتــه بعــارض أو مانــع مــن موانــع الأهليــة)83(، إلا أن الشــخص 
الاعتبــاري لا تتحــدد أهليتــه بنــاء علــى ذات المعاييــر الخاصــة بالشــخص الطبيعــي، وبالتالــي فــإن الثابــت أن أهليــة الشــخص 
الاعتبــاري تتحــدد بمــا رخــص لــه بمزاولتــه، بمعنــي أن الشــخص الاعتبــاري ليــس متاحــاً لــه مزاولــة مــا شــاء مــن أعمــال 
ــي الشــركة  ــذي تبتغ ــي حــدود الغــرض الأساســي ال ــاري ف ــات الشــخص الاعتب ــدور تصرف ــل يتوجــب أن ت ــات، ب وتصرف

تحقيقــه وهــو مــا يعــرف "بمبــدأ تخصيــص الشــخص الاعتبــاري")84(.

وعلــى ذلــك؛ فــإن خدمــات الشــخص الاعتبــاري يجــب أن تســتقيم مــع أغراضــه الــذي تأســس لأجلهــا، وفيمــا يتعلــق بشــركة 
ــل  ــظ وتحلي ــب وجمــع وحف ــي "ممارســة أعمــال طل ــل ف ــي تتمث ــة منهــا والت ــد حــدد المشــرع الغاي ــة فق المعلومــات الائتماني
ــداول المعلومــات الائتمانيــة وإعــداد الســجل الائتمانــي وإصــدار تقريــر المعلومــات الائتمانيــة")85(. وتبويــب واســتخدام وت

المستبدلة بالمادة 158 من قانون الشركات الجديد.  -79

المستبدلة بالمادة 159 من قانون الشركات الجديد.  -80

وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة 144 من قانون الشركات القديم لم يضع حداً أقصى لتعيين وتجديد تعيين مرقب الحسابات، بينما جاء نص   -81
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دور قانون المعلومات الائتمانية الإماراتي في تنظيم الاستعلام الائتماني لخدمة شركات التمويل المصرفي الإسلامي

كمــا حــدد النظــام الأساســي لشــركة الاتحــاد للمعلومــات الائتمانيــة أغــراض الشــركة)86( والتــي يمكــن تقســيمها إلــى غــرض 
رئيســي وأغــراض مســاندة.

فمــن بيــن أغــراض الشــركة إصــدار تقاريــر المعلومــات الائتمانيــة)87(، وهــو الغــرض الرئيســي للشــركة ويســتدل علــى ذلــك 
ــة للشــركة، جميعهــا  ــد مــن المهــام الموكل مــن خــلال المــادة الأولــى مــن قانــون المعلومــات الائتمانيــة والتــي عــددت العدي

تخــدم غايــة واحــدة وتنتهــي إلــى نتيجــة واحــدة ألا وهــي إصــدار تقريــر المعلومــات الائتمانيــة.

والواقــع أن ذلــك التحليــل يأتــي متســقاً أيضــاً مــع الغايــة التــي مــن أجلهــا نشــأت شــركة المعلومــات الائتمانيــة، فالهــدف مــن 
إنشــاء تلــك الشــركات إطــلاع المتعامليــن مــع الشــركة )المرخــص لهــم باســتلام التقاريــر( علــى مــدى أهليــة المســتعلم عنــه 
مــن خــلال مجموعــة مــن البيانــات مجمعــة مــن عــدة مصــادر يتــم تحليلهــا وإصدارهــا بشــكل نهائــي فــي شــكل تقريــر يحقــق 

للمســتعلم العلــم بمــدى أهليــة المســتعلم عنــه مــن عدمــه.

ومــن بيــن أغــراض الشــركة أيضــاً ؛ مــا يســاند الشــركة فــي تحقيــق هدفهــا الرئيســي المشــار إليــه، حيــث إن للشــركة طلــب، 
وجمــع، وحفــظ، وتحليل،واســتخدام، وتــداول المعلومــات الائتمانيــة ، وذلــك لأجــل إعــداد ســجل للمعلومــات الائتمانيــة لــكل 

شــخص .

وبالتالــي؛ يتمثــل هــدف وغــرض الشــركة فــي إصــدار تقاريــر المعلومــات الائتمانيــة وذلــك من خلال إعــداد ســجل للمعلومات 
الائتمانيــة لــكل شــخص يحــوي ذلــك الســجل جميــع المعلومــات التــي تحصلــت عليهــا الشــركة مــن مزوديهــا بالمعلومــات مــن 
خــلال طلــب الشــركة منهــم إمدادهــا بالمعلومــات الخاصــة بعملائهــم، ومــن خــلال تجميــع، وحفــظ، وتحليــل، وتبويــب، تلــك 

المعلومــات تتمكــن الشــركة مــن إعــداد الســجل الائتمانــي ومــن ثــم إصــدار تقريــر بالمعلومــات الائتمانيــة.

المطلب الثالث:-
ما يحويه ومالا يحويه تقرير المعلومات الائتمانية من معلومات:-

قــرر قانــون المعلومــات الائتمانيــة ولائحتــه التنفيذيــة والضوابــط الصــادرة عــن المصــرف المركــزي الإماراتــي؛ وجــوب 
إشــتمال تقريــر المعلومــات الائتمانيــة علــى معلومــات محــددة )الفــرع الأول( والتــي تحقــق الغــرض مــن التقريــر، كمــا يتعيــن 
ــر المعلومــات  ــة تقري ــق بموضــوع وغاي ــا لا تتعل ــدر أنه ــي قُ ــات الت ــة بعــض البيان ــر المعلومــات الائتماني ألا يتضمــن تقري

الائتمانيــة )الفــرع الثانــي( وذلــك علــى التفصيــل التالــي:

الفرع الأول: محتويات تقرير المعلومات الائتمانية:-
ــك  ــة، وذل ــول إعــداد ســجل بالمعلومــات الائتماني ــن عليهــا وكمــا ســبق الق ــر؛ يتعي كــي تتمكــن الشــركة مــن إصــدار التقري
الســجل لــن يتكــون إلا مــن خــلال طلبــات الشــركة للمزوديــن لهــا بالمعلومــات لتزويدهــا بمــا لديهــم مــن معلومــات، وبالتالــي 
ــم إعــداد الســجل  ــك المعلومــات)88( ومــن ث ــات لتل ــوم بإعــداد قاعــدة بيان ــب المعلومــات مــن مزوديهــا وتق ــإن الشــركة تطل ف

وأخيــراً إعــداد وإصــدار التقاريــر)89(.

المادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2011 الصادر باعتماد النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.  -86

الفقرة جـ من المادة السادسة من النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.  -87

قاعدة البيانات هي "قاعدة البيانات المنشأه لدى الشركة والتي يدون فيها أسماء وعناوين مزودي المعلومات ومستلمي تقرير المعلومات وكل   -88
ما يتعلق بالمعلومات الائتمانية والسجل الائتماني وتقارير المعلومات الائتمانية وترتبط الكترونياً بالمصرف المركزي". المادة الأولى من 

ضوابط عمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

Daisy P.K, op. cit. p 129  -89
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وحددت اللائحة التنفيذية المعلومات التي يجب أن يتضمنها التقرير)90( والتي تتمثل في:-
أولاً:- البيانات المالية للشخص بما في ذلك الالتزامات المالية والأصول المثقلة بأي نوع من أنواع الرهن أو الضمانات.

ثانيــاً:- أيــة معلومــات عــن عجــز الشــخص أو امتناعــه عــن ســداد المبالــغ المســتحقة عليــه لــدى مــزود المعلومــات والقرارات 
الصــادرة فــي هذا الشــأن.

ثالثاً:- الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بحق الشخص في القضايا المالية إن وجدت في السجل الائتماني)91(.

وحــددت ضوابــط عمــل الشــركة)92(، محتويــات تقريــر المعلومــات الائتمانيــة والتــي تشــمل حســب الملحــق المرفــق بالضوابــط 
ــات التالية:- البيان

أ - البيانات الشخصية الأساسية:- 
فبالنســبة للشــخص الطبيعــي فــإن البيانــات الشــخصية الأساســية تتمثــل فــي)93(:- اســم الشــخص باللغــة العربيــة والإنجليزيــة، 
وجنســه، وتاريــخ الميــلاد، والجنســية، والرقــم الخــاص بمــزود المعلومــات للشــركة حيــث تمنــح الشــركة لكل مــزود معلومات 
رقمــا، رقــم جــواز الســفر وتاريــخ انتهائــه، العنــوان الحالــي، العناويــن الســابقة، اســم جهــة العمــل، نــوع العمــل )دوام كامــل- 
جزئــي(، إجمالــي الدخــل الســنوي، تاريــخ الالتحــاق بالعمــل، تاريــخ الاســتقالة أو انتهــاء الرابطــة العقديــة، مــا إذا كان هنــاك 

مصــادر دخــل أخــرى مقدارهــا ومصدرهــا، أرقــام هاتــف العميــل، رقــم )كــود( العميــل لــدى الشــركة.

وفيمــا يخــص الشــخص الاعتبــاري فــإن البيانــات تتمثــل فيمــا يلــي:- اســم الشــركة باللغــة العربيــة والإنجليزيــة، رقــم )كــود( 
الشــركة لــدى شــركة الاتحــاد، الشــكل القانونــي للشــركة، رقــم رخصــة الشــركة، جهــة إصــدار الرخصــة، تاريــخ التأســيس، 

عناويــن الشــركة، أرقــام التواصــل مــع الشــركة.

ب - ســجلات الاســتعلام التــي تمــت بخصــوص العميــل بمــا فــي ذلــك حــدود التســهيلات الائتمانيــة الممنوحــة والقائمــة للعميــل 
خــلال فتــرة خمــس ســنوات ســابقة علــى تاريــخ إصــدار التقريــر، وفــي ذلــك الشــأن فالملاحــظ أن التقاريــر تحــوي علــى قائمــة 
بالطلبــات المقدمــة مــن العميــل للحصــول علــى أي نــوع مــن أنــواع التســهيلات الائتمانيــة لــدى مــزود الائتمــان)94(، إضافــة 

وذلك بموجب المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون المعلومات الائتمانية.  -90
Daisy P.K, op. cit. p 130  

وفيمــا يخــص الأحــكام والقــرارات القضائيــة الصــادرة بحــق المســتعلم عنــه فيمــا يتعلــق بالتزاماتــه الماليــة، فالجديــر بالذكــر أن مــواد اللائحــة   -91
التنفيذيــة لقانــون المعلومــات الائتمانيــة الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )16( لســنة 2014 خلــت تمامــاً مــن نــص يلــزم المحاكــم بتزويــد 
الشــركة بالأحــكام القضائيــة، حيــث لــم تتضمــن المــادة الخامســة مــن اللائحــة إلــزام المحاكــم الاتحاديــة، والمحليــة بتزويــد الشــركة بالأحــكام 
الصــادرة عــن المســتعلم عنهــم، ويبــدو أن الشــركة واجهــت نتيجــة لذلــك الأمــر صعوبــة فــي تزويدهــا بتلــك الأحــكام والقــرارات القضائيــة علــى 
ســن مــن الفقــرة )1( و )5( مــن المــادة الخامســة مــن اللائحــة التنفيذيــة وهــي معلومــات بــلا شــك تعــد مــن أهــم محتويــات التقاريــر الائتمانيــة.

ممــا حــدى بالمشــرع إلــى تعديــل اللائحــة التنفيذيــة لقانــون المعلومــات الائتمانيــة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 29 لســنة 2016 بتعديــل بعــض   
أحــكام قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 16 لســنة 2014 واســتحداث مــواد جديــدة، ومــن بيــن المــواد المســتحدثة، المــادة 15 مكــرر والتــي جــاء 
ــة. ــة والمحلي ــة أ- المحاكــم الاتحادي ــة مــن الجهــات الآتي ــه يجــوز للشــركة طلــب تزويدهــا بالمعلومــات الائتماني ــى أن ــة عل النــص فــي فقرتهــا الثاني
ــة للمــادة  ــرة الثاني ــم يضــف الفق ــة مــن المــادة 15 مكــرر ول ــرة الثاني ــة الفق ــى إضاف ــاً بالنــص عل ــي أحســن صنع ــرى أن المشــرع الإمارات ون  
الخامســة مــن اللائحــة التنفيذيــة حيــث إن المــادة الخامســة تخــص طلــب المعلومــات والتــي أوجــب المشــرع لطلــب المعلومــات وإصــدار تقريــر 
المعلومــات الائتمانيــة أن يتــم تزويــد الشــركة بالبيانــات التــي يحوزهــا طالــب الاســتعلام، وبالتالــي فــإن طالــب الاســتعلام وســنداً للمــادة الخامســة 
مــن اللائحــة مــزود للمعلومــات، أمــا الجهــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 15 مكــرر فهــي ليســت طالبــة للتقاريــر خاصــة 
المحاكــم، وحتــى وإن أرتــأت تلــك أنهــا بحاجــة إلــى تلــك المعلومــات لكونهــا يرتبــط بهــا تغييــر وجــه الفصــل فــي دعــوى مــا، فلهــا أن تطلــب 

مباشــرة مــن أي جهــة تحــوز تلــك المعلومــات حتــى وإن كانــت الشــركة دونمــا اعتبــار المحاكــم مــزودة للشــركة بالمعلومــات.

الصــادرة بقــرار مجلــس إدارة المصــرف المركــزي الإماراتــي رقــم 37/5/2015 الصــادرة باجتمــاع المصــرف المركــزي المنعقــد بتاريــخ   -92
8/7/2015م.

أرسل الباحث بريداً إلكترونياً لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لتزويده بنموذج للتقرير الائتماني للأفراد كونه غير منشور على الموقع   -93
الخاص بالشركة وتم تزويد الباحث بالتقرير بتاريخ 10/11/2016م.

البيان رقم 10 في التقرير انظر ص 4 من نموذج التقرير.  -94
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دور قانون المعلومات الائتمانية الإماراتي في تنظيم الاستعلام الائتماني لخدمة شركات التمويل المصرفي الإسلامي

إلــى عــدد الاســتعلامات التــي تمــت خــلال آخــر 90 يــوم ســابقة علــى تاريــخ إصــدار التقريــر عــن العميــل)95(.

القروض:- حددت الضوابط المعلومات التي تخص ذلك البند بالآتي:- جـ- 
حدود التسهيلات الائتمانية الممنوحة والقائمة للعميل )96(.  -1

مبالغ القروض الممنوحة.  -2
مبالغ الدفعات المستحقة عن كل شهر.  -3

المبالغ المتبقية من القروض الممنوحة والقائمة.  -4
مبالغ الأقساط غير المسددة.  -5

إتجاهــات الســداد مــن جانــب العميــل خــلال الأربــع والعشــرين شــهراً الســابقة علــى تاريــخ الاســتعلام )تاريــخ إصــدار   -6
ــر( إن وجــدت )97(. التقري

مدى سداد المستعلم عنه للأقساط في مواعيدها المحددة.  -7

د- سجلات التعثر)في حالة الإبلاغ عنها بشكل منفصل للشركة( خلال السنوات الخمس السابقة.

هـ- الشيكات المرتجعة خلال السنوات الخمس السابقة.

الفرع الثاني:- ما لا يحويه تقرير المعلومات الائتمانية
ــق  ــات تتعل ــات أو بيان ــداول معلوم ــة أن تجمــع أو تت ــى شــركة المعلومــات الائتماني ــة عل ــون المعلومــات الائتماني حظــر قان
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بالحيــاة الشــخصية للشــخص الطبيعــي أو آرائــه أو معتقداتــه أو حالتــه الصحيــة)98(، والســبب 
فــي ذلــك الحظــر واضــح؛ حيــث يهــدف تقريــر المعلومــات الائتمانيــة إلــى تقييــم الجــدارة الائتمانيــة للمســتعلم عنــه وليســت 
لتلــك البيانــات ســواء المتعلقــة بالحيــاة الشــخصية أو أرائــه أو معتقداتــه أو حالتــه الصحيــة دخــل فــي تقييــم الجــدارة الائتمانيــة 
الخاصــة بالعميــل، فمــن خــلال معلومــات تاريخيــة عــن تصرفــات العميــل الماليــة؛ تتــم تقييــم جــدارة العميــل وليــس لتلــك 
ــي  ــل دور ف ــة العمي ــة بصح ــات المتعلق ــت البيان ــه، وإن كان ــن عدم ــل م ــدارة العمي ــى ج ــر عل ــورة تأثي ــات المحظ المعلوم
اتخــاذ القــرار الائتمانــي لــه إلا أن ذلــك ليــس محلــه تقريــر المعلومــات الائتمانيــة، فيمكــن للباحــث الائتمانــي التوصــل لتلــك 

المعلومــات مــن خــلال الوســائل الأخــرى للاســتعلام.

ــر  ــوي التقري ــة أن يح ــات الائتماني ــركة المعلوم ــى ش ــة عل ــات الائتماني ــون المعلوم ــة لقان ــة التنفيذي ــرت اللائح ــك حظ كذل
ــي:- ــات )99(وه ــض المعلوم ــى بع ــا عل ــادر منه الص

قيمة الأصول المرهونة.  -1
استثمارات الشخص لدى مزود المعلومات.  -2

المبالغ المودعة لدى مزود المعلومات.  -3
تقديــم الاستشــارات أو الآراء بشــأن أي مــن البيانــات الــواردة فــي تقريــر المعلومــات الائتمانيــة أو تقديــم رأي الشــركة   -4

ــة. ــه تســهيلات ائتماني ــح الشــخص المســتعلم عن ــح أو عــدم من بخصــوص من
أي معلومات أو بيانات أخرى لم يطلبها مستلم تقرير المعلومات.  -5

البيان رقم 7 في التقرير انظر ص 2 من نموذج التقرير.  -95

جدير بالإشارة أن التقرير يوضح نوع التسهيل الائتماني )قرض- بطاقة ائتمان- اعتماد...إلخ( وما إذا كان نوع التسهيل نشط أم غير نشط.  -96

جدير بالإشارة أن التقرير يتضمن ولكل معاملة أو تسهيل ائتماني بيانا بالمعلومات التاريخية عن حالة سداد العميل مقسمة على 24 شهرا فإذا   -97
كان التسهيل الائتماني ممنوحا من مدة أقل من ال ـ24 شهرا يوضع في الشهور غير الممنوح فيها التسهيل عبارة )غير مطبق( أما الشهور 

التي سرى خلالها التسهيل فيوضع عليها عبارة مقبول.
انظر ملخص التقرير الائتماني الصادر عن شركة الإمارات للمعلومات الائتمانية، ص 2-3.  

المادة الخامسة من قانون المعلومات الائتمانية.  -98

المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لقانون المعلومات الائتمانية.  -99
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عوض

الإصدار الأول، السنة الثانية، 2018

وللباحــث وجهــة نظــر فيمــا تضمنتــه الفقــرة الرابعــة مــن المــادة التاســعة، وبدايــة فــإن تعديــل المــادة بأكملهــا عمــا كانــت عليــه 
فــي ظــل اللائحــة قبــل التعديــل، تــم لأجــل تلــك الفقــرة حيــث تــم حذفــت عبــارة "تقييــم القــدرة الائتمانيــة للأشــخاص" مــن 
بدايــة الفقــرة لتصبــح الفقــرة بوضعهــا الحالــي فــي نــص المــادة التاســعة مــن اللائحــة، ويــرى الباحــث أنــه وعلــى الرغــم مــن 
حــذف عبــارة "تقييــم القــدرة الائتمانيــة للأشــخاص" إلا أن الفقــرة برمتهــا تتعــارض مــع تقييــم القــدرة الائتمانيــة للأشــخاص؛ 
ــإن التقريــر  ــة، ف ــر المعلومــات الائتماني ــواردة فــي تقري ــات ال ــم آراء بشــأن أي مــن البيان ــإذا كانــت اللائحــة حظــرت تقدي ف
يقــدم رأيــاً ليــس فقــط بأحــد البيانــات الــواردة فــي التقريــر بــل يتضمــن رأيــاً فــي التقريــر بأكملــه)100( مــن خــلال تقييــم القــدرة 

الائتمانيــة للأفــراد.

ــدرة  ــم الق ــر تقيي ــإن مؤش ــه ف ــن عدم ــة م ــهيلات الائتماني ــح التس ــا بمن ــدم رأي ــألا تق ــة ب ــركة ملزم ــت الش ــه وإن كان ــا أن كم
الائتمانيــة للأشــخاص فــي ذاتــه يتضمــن رأيــاً بالمنــح مــن عدمــه مــن خــلال درجــة التقييــم التــي يمنحهــا للمســتعلم عنــه ممــا 
قــد يثيــر مســؤولية الشــركة فــي حالــة تأســيس طلــب الجهــة طالبــة التقريــر منــح التمويــل أو عــدم المنــح بالاســتناد إلــى درجــة 

تقييــم القــدرة الائتمانيــة الــذي قيمــت بــه الشــركة المســتعلم عنــه.

المطلب الرابع:-
أثر خدمات الشركة على المصارف وشركات التمويل الإسلامي

اتضــح لنــا مــن خــلال مــا ســبق)101(؛ أن غــرض شــركة المعلومــات الائتمانيــة يتمثــل فــي إصــدار تقاريــر معلومــات ائتمانيــة 
ــة، وإعــداد  ــات الائتماني ــداول المعلوم ــب، واســتخدام، وت ــل، وتبوي ــط، وتحلي ــع، وحف ــب وجم عــن العمــلاء مــن خــلال طل
الســجلات الائتمانيــة)102(، وبالتالــي فــإن التقاريــر الصــادرة عــن شــركة المعلومــات الائتمانيــة تحظــى بأهميــة بالغــة نتيجــة 
توفيرهــا جانبــا كبيــرا مــن المعلومــات عــن الشــخص الصــادر عنــه التقريــر يفيــد بــلا أدنــى شــك صانــع القــرار الائتمانــي فــي 

تكويــن رأيــه ســواء بمنــح التمويــل مــن عدمــه علــى أســس ومرتكــزات لهــا أهميتهــا.

ويقتــرب التقريــر الصــادر مــن شــركة المعلومــات الائتمانيــة مــع البيــان المجمــع الــذي يصــدر مــن مركــز المخاطــر)103( أو 
إدارة تجميــع مخاطــر الائتمــان )104(، ممــا قــد يدعــو للتســاؤل حــول الفــارق بيــن التقريــر الــذي يصــدر مــن شــركة المعلومــات 

الائتمانيــة والبيــان المجمــع الــذي يصــدر مــن مركــز المخاطــر أو إدارة تجميــع مخاطــر الائتمــان؟.

والإجابــة تكمــن فــي نطــاق التقريــر ونطــاق البيــان المجمــع، فبينمــا نظــام تجميــع إحصائيــات الائتمــان المصرفــي )مركــز 
ــوف  ــات والكش ــده بالبيان ــط بتزوي ــة فق ــارف التجاري ــزم إلا المص ــع- لا يل ــان المجم ــه البي ــدر عن ــذي يص ــر( –وال المخاط

ــون المصــرف المركــزي. ــادة 105 مــن قان ــك لصراحــة نــص الم ــان وذل ــة عــن الائتم ــات الإحصائي والمعلوم

والجدير بالإشارة أن التقرير المرسل للباحث من شركة الاتحاد يتضمن مؤشراً لتقييم الجدراة الائتمانية إلا أنه منوه بالتقرير أن ذلك التقرير   -100
غير مفعل، وجدير بالإشارة أيضاً أن التقرير المرسل للباحث من جانب الشركة صادر عام 2013م وحيث إن تعديل اللائحة التنفيذية تم 

في 2016م فبالتالي فإن المؤشر سوف يكون أحد بيانات التقرير، وسوف يهتدي الباحث بالتقرير الصادر عن الشركة المصرية للاستعلام 
الائتماني لتضمنه ذات المؤشر لتقييم الجدارة الائتمانية للمستعلم عنه.

حيث يتم تقييم العميل برقم يشير إلى مدى جدارته وهذا الرقم بين -350 800 وهو مقسم إلى خمسة أقسام – وهي ذات الأقسام الخمسة التي   
يتضمنها التقرير الصادر عن شركة الاتحاد- وهي كالتالي:-

      Defaulting متعثر    
High Risk ذو مخاطر عالية    

Good حسن- معتدل    
Very Good ممتاز    

Outstanding متفوق- رائع- متميز   

انظر ما سبق ص 12.  -101

المادة 4 من قانون المعلومات الائتمانية.  -102

بالمصرف المركزي الإماراتي.  -103

بالبنك المركزي المصري.  -104
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وعلــى الجانــب الآخــر وفيمــا يخــص تقريــر المعلومــات الائتمانيــة؛ فــإن أهــم مــا يميــز ذلــك التقريــر؛ غــزارة المعلومــات 
التــي تحتويهــا وذلــك نتيجــه لتعــدد مــزودي شــركة المعلومــات الائتمانيــة بالمعلومــات حيــث نجــد أن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون 

المعلومــات الائتمانيــة وســعت مــن دائــرة مزوديهــا بالمعلومــات بمــا يحقــق الوفــرة المعلوماتيــة للتقريــر.

فتنص المادة الخامسة من اللائحة على ما يلي:-
ــات اســتلام  ــن الشــركة لغاي ــدة م ــة المع ــى المنصــة الإلكتروني ــد الدخــول إل ــذا البن ــي ه ــددة ف ــات المح يجــوز للجه  )1(

المعلومــات الائتمانيــة:- المعلومــات الائتمانيــة وإصــدار تقاريــر 
الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية. أ - 

ب -  البنوك التجارية والمتخصصة وشركات الاستثمار وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل. 
الشركات والمؤسسات الفردية والتجارية والمهنية والجمعيات التعاونية المؤسسة في الدولة. جـ- 

فروع ومكاتب تمثيل الشركات والمكاتب الأجنبية المؤسسة في الدولة. د- 
أي جهة أخرى يرى مجلس الإدارة أهمية حصولها على تقرير المعلومات الائتمانية. ه- 

أي شخص يرغب في الحصول على تقرير المعلومات الائتمانية عن نفسه. و- 

ويشترط لدخول الجهات المحددة في البند )1( من هذه المادة إلى المنطقة الإلكترونية الالتزام بما يلي:-  )2(
إبرام اتفاقية مع الشركة لتزويدها بالمعلومات الائتمانية. أ- 

تقديم طلب الحصول على تقرير المعلومات الائتمانية واستعماله للأغراض المحددة في الطلب. ب- 

وتنص المادة 15 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون المعلومات الائتمانية على ما يلي:-

ــاء علــى طلبهــا بالمعلومــات الائتمانيــة لإعــداد وتطويــر قاعــدة البيانــات  ــد الشــركة بن ــة بتزوي تلتــزم الجهــات التالي  )1(
ــركة:- ــدى الش ــة ل الائتماني

شركات التمويل. أ- 
شركات التأمين وإعادة التأمين. ب- 

يجوز للشركة طلب تزويدها بالمعلومات الائتمانية من الجهات الآتية:-  )2(
المحاكم الاتحادية والمحلية. أ- 

خدمات الإتصالات. ب- 
الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وشركات توزيع الماء والكهرباء. جـ- 

ومن خلال النصوص سالفة الذكر؛ يتبين أن المشرع الإماراتي لم يسمح لمن أراد أن يستفيد من خدمات الشركة -من خلال 
الحصول على تقرير المعلومات الائتمانية- أن يستفيد دون أن يفيد الشركة، وليس المقصود هنا الإفادة المالية العائدة على 
الشركة جراء مزاولتها لنشاطها)105( فتلك بالطبع متحققه، إلا أن المشرع ألزم كل من يريد الاستفادة من خدمات الشركة من 

خلال طلب الحصول على تقرير المعلومات الائتمانية أن يرتبط مع الشركة باتفاقية تزويد معلومات.

ــل  ــك التحلي ــة وذل ــة بالضــرورة مــزودا للشــركة بالمعلومــات الائتماني ــر المعلومــات الائتماني ــي أضحــى مســتلم تقري وبالتال
مــردة إلــى عــدة جوانــب وهــي:-

أولاً:- اشــترط المشــرع بموجــب الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الخامســة مــن اللائحــة التنفيذيــة لكــي تتمكــن الجهــات المنصــوص 
عليهــا فــي الفقــرة الأولــى مــن ذات المــادة مــن الدخــول للمنصــة الإلكترونيــة المعــدة مــن الشــركة لغايــات اســتلام التقريــر 

فخدمات الشركة بمقابل بطبيعة الحال وذلك سنداً للفقرة الثالثة من المادة الخامسة والتي جاء نصها "تستوفي الشركة نظير خدمات المعلومات   -105
الائتمانية التي تقدمها المقابل المادي المبين في الجدول المرفق لهذا القرار على أن تحدد آلية التحصيل بالتنسيق مع وزارة المالية".
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وطباعتــه؛ أن تبــرم "اتفاقيــة مــع الشــركة لتزويدهــا بالمعلومــات الائتمانيــة" ومــزودو المعلومــات الائتمانيــة هــم "الجهــات 
التــي تقتضــي طبيعــة أعمالهــا منــح الائتمــان أو تقديــم المعلومــات الائتمانيــة التــي تحصــل عليهــا مــن خــلال أعمالهــا المعتــادة 
د بالمعلومــات مــن خــلال مزوديهــا بالمعلومــات، كمــا أن  مــع أي شــخص" )106(، فالشــركة لا تــزوّد بالمعلومــات وإنمــا تــزوَّ

وظيفــة الشــركة والتــي تهــم المتعامليــن معهــا هــي تزويدهــم بالتقاريــر وليــس بالمعلومــات.

ثانيــاً:- جــاء ضمــن الجهــات المســموح لهــا بالدخــول للمنصــة الإلكترونيــة المعــدة مــن الشــركة لغايــات اســتلام وإصــدار 
التقاريــر؛ "شــركات التأجيــر التمويلــي"، وتلــك الشــركات تعــد بــلا شــك مــن الجهــات المانحــة للائتمــان، ولا يتصــور ألا 
تســتفيد شــركة المعلومــات الائتمانيــة بقواعــد معلومــات مديونيــة عمــلاء شــركات التأجيــر التمويلــي لمــا لهــا مــن أهميــه كبيــرة 

فــي اســتجلاء جــدراة العميــل الائتمانيــة.

ثالثــاً:- كمــا أن النــص فــي البنــد )أ( مــن الفقــرة )2( مــن المــادة الخامســة، جــاء بعبــارة "إبــرام اتفاقيــة مــع الشــركة لتزويدهــا 
بالمعلومــات الائتمانيــة" وكلمــة تزويدهــا جــاءت مفــردة وبالتالــي فإنهــا بالضــرورة عائــدة علــى مفــرد ألا وهــي الشــركة، 
وجــاء فــي الفقــرة )2( مــن المــادة الخامســة "يشــترط لدخــول الجهــات المحــددة فــي الفقــرة )أ(...." وبالتالــي لــو أن قصــد 

المشــرع أن التزويــد عائــد علــى تلــك الجهــات لــكان اســتبدل كلمــة تزويدهــا بكلمــة تزويدهــم فهــم جمــع.

ــر  ــه تقري ــا يحتوي ــز المخاطــر يشــمل جــزءاً مم ــذي يصــدر عــن مرك ــع ال ــان المجم ــن؛ أن البي ــدم يتبي ــا تق ــن خــلال م وم
المعلومــات الائتمانيــة، ويتبيــن أيضــاً مــدى اتســاع دائــرة المعلومــات التــي يحتويهــا تقريــر المعلومــات الائتمانيــة الصــادر 
عــن شــركة المعلومــات الائتمانيــة عــن البيــان المجمــع الــذي يصــدر عــن مركــز المخاطــر بالمصــرف المركــزي، وذلــك بــلا 
أدنــى شــك يعــود بالفوائــد الكبيــرة فــي تكويــن رأي متخــذ القــرار الائتمانــي ســواء بالمنــح مــن عدمــه، ممــا ســيكون لــه أبلــغ 

الأثــر فــي صناعــة ائتمــان جيــد.

المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون المعلومات الائتمانية  -106



مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون68

دور قانون المعلومات الائتمانية الإماراتي في تنظيم الاستعلام الائتماني لخدمة شركات التمويل المصرفي الإسلامي

الخاتمة
ــد،   ــان الجي ــا الائتم ــز عليه ــي يرتك ــبل الت ــد الس ــي كأح ــتعلام الائتمان ــة للاس ــة المطلق ــد الأهمي ــى تأكي ــة إل ــت الدراس خلص
فالوفــرة المعلوماتيــة التــي تجنــى مــن الاســتعلام عــن العميــل طالــب الائتمــان تحقــق ضمانتيــن أساســيتين أحداهمــا تتمثــل 
فــي تمكــن متخــذ القــرار الائتمانــي مــن اتخــاذ قــراره ســواء بالمنــح مــن عدمــه مســتنداً فــي ذلــك لحجــج وأســس ودعائــم لــن 
تتوفــر لديــه إلا بالاســتعلام، وتتمثــل الضمانــة الأخــرى فــي توفيــر حصــن أمــان ضــد مســؤولية الجهــة المانحــة للائتمــان 
ســواء اتخــذت قــراراً بالمنــح مــن عدمــه مســتنداً علــى أســس ودعائــم تولــدت نتيجــة لمــا أســفر عنــه الاســتعلام مــن نتائــج.
وأكــدت الدراســة إلــى أنــه وإن كان المشــرع الإماراتــي لــم ينــص صراحــة علــى التــزام الجهــة الممولــة بالاســتعلام أســوة 
بمــا هــو عليــه الوضــع فــي القانــون الفرنســي، إلا أن الاســتعلام يعــد واجبــاً مهنيــاً تلتــزم بــه جميــع الجهــات المرخــص لهــا 

منــح تمويــل.

أشــارت الدراســة إلــى الأهميــة التــي يحققهــا تقريــر المعلومــات الائتمانيــة مــن خــلال الوفــرة المعلوماتيــة التــي يقدمهــا وذلــك 
نتيجــة لتعــدد مــزودي شــركة المعلومــات الائتمانيــة بالمعلومــات التــي بحوزتهــا، حيــث إن التقريــر بــلا شــك يســهم بفاعليــة 
ــى معلومــات  ــط إل ــح مــن عدمــه، حيــث أوجــب القانــون واللائحــة والضواب ــي بالمن فــي تكويــن رأي متخــد القــرار الائتمان

يجــب أن يحويهــا تقريــر المعلومــات الائتمانيــة وأخــرى لا يجــب أن يحويهــا تقريــر المعلومــات الائتمانيــة.

ــن ســبل  ــا م ــوق غيره ــي تف ــرار الائتمان ــدة لمتخــذ الق ــق فائ ــة يحق ــات الائتماني ــر المعلوم ــى أن تقري وخلصــت الدراســة إل
الاســتعلام الأخــرى خصوصــاً البيــان المجمــع الــذي يصــدر عــن مركــز المخاطــر بالمصــرف المركــزي الإماراتــي كونــه 

ــان المجمــع. ــا البي يحــوي معلومــات لا يتضمنه

وتــزداد أهميــة تقريــر المعلومــات الائتمانيــة لشــركات التمويــل الإســلامي نتيجــة لمحدودية مواردهــا نتيجة للحظــر المفروض 
عليهــا بقبــول ودائــع أو فتــح حســابات للأشــخاص الطبيعييــن واقتصــار ذلــك علــى الأشــخاص الاعتبارييــن ممــا يجعــل شــركة 
التمويــل الإســلامية فــي مخاطــرة أكبــر مــن المصــارف تســتدعي تقييــم الجــدارة الائتمانيــة للعميــل والتوقــي للمخاطــر الناجمــة 
عــن تمويلــه وذلــك لمحدوديــة المبالــغ المقدمــه كائتمــان مــن جانــب الشــركة إضافــة إلــى المخاطــر الاعتياديــة التــي تحيــط 

بالائتمــان عمومــاً.

التوصيات
ــي ســواء  ــان المصرف ــح الائتم ــط من ــى ضواب ــص عل ــك بالن ــي وذل ــزي الإمارات ــون المصــرف المرك ــل قان يجــب تعدي  -1
أكانــت تلــك الضوابــط مــا يتعلــق منهــا بالاســتعلام عــن العميــل أم غيــره مــن الضوابــط، فحتــى نظــام مراقبــة القــروض 
ــع  ــن جمي ــم يتضم ــي ل ــزي الإمارات ــرف المرك ــن المص ــادر ع ــراد الص ــة للأف ــرى المقدم ــات الأخ ــة والخدم المصرفي

ــان. ــح الائتم ــا لمن ــط الواجــب إعماله الضواب

فــي ضــوء الرغبــة التشــريعية لإقصــاء الشــركة عــن أيــة مســؤولية عــن التقريــر يتعيــن عــدم تضميــن تقريــر المعلومــات   -2
الائتمانيــة مؤشــر تقييــم القــدرة الائتمانيــة لأن مــن شــأن ذلــك إثــارة مســؤولية الشــركة عــن ذلــك التقييــم لأنــه صنيعتهــا.

ضــرورة الســماح بتعــدد الشــركات الاتحاديــة العاملــة فــي مجــال المعلومــات الائتمانيــة، وذلــك كــون التعدديــة فــي الســوق   -3
تصــب أولاً وأخيــراً لصالــح المســتفيدين مــن خدمــات شــركات المعلومــات الائتمانيــة وهــو مــا يلقــي بظلالــه علــى نمــو 

الاقتصــاد القومــي بــلا شــك.
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